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يعُـــــدّ الدســـــتور الأســـــاس القـــــانوني الـــــذي تقـــــوم عليـــــه الدولـــــة الحديثـــــة، فهـــــو الـــــذي يحـــــدد شـــــكل 
يــــــات الأساســــــية الدولــــــة، ويــــــنظم الســــــلطات العامــــــة، ويبــــــين اختصاصــــــاا، كمــــــا يكــــــرّس الحقــــــوق والحر 

غــــير أن مجــــرد الــــنص علــــى سمــــو . للأفــــراد، الأمــــر الــــذي جعلــــه يحتــــل قمــــة الهــــرم القــــانوني داخــــل الدولــــة
ـــــة تكفـــــل  ـــــة فعال ـــــات قانوني ـــــل يتطلـــــب الأمـــــر وجـــــود آلي الدســـــتور لا يكفـــــي وحـــــده لضـــــمان احترامـــــه، ب
ــــــع صــــــدور أي تشــــــريع أو تصــــــرف يتعــــــارض مــــــع قواعــــــده  ــــــف الســــــلطات لأحكامــــــه، وتمن خضــــــوع مختل

ومـــــن هنـــــا بـــــرزت أهميـــــة القضـــــاء الدســـــتوري باعتبـــــاره الوســـــيلة الأساســـــية لحمايـــــة مبـــــدأ سمـــــو . بادئـــــهوم
 .الدستور وضمان احترام الشرعية الدستورية

ــــــــة محوريــــــــة داخــــــــل البنــــــــاء  وقــــــــد أصــــــــبح القضــــــــاء الدســــــــتوري في الأنظمــــــــة المعاصــــــــرة يحتــــــــل مكان
تورية القــــــــــوانين والفصــــــــــل في الدســـــــــتوري للدولــــــــــة، بــــــــــالنظر إلى الـــــــــدور الــــــــــذي يؤديــــــــــه في مراقبـــــــــة دســــــــــ

ويمُـــــارس هـــــذا الـــــدور مـــــن خـــــلال القـــــرارات الصـــــادرة . المنازعـــــات الدســـــتورية وحمايـــــة الحقـــــوق والحريـــــات
عــــن الهيئــــات الدســــتورية المختصــــة، وعلــــى رأســــها المحكمــــة الدســــتورية، الــــتي تمثــــل الحــــارس علــــى احــــترام 

 .رسمها المؤسس الدستوريالدستور والضامن لعدم خروج السلطات العامة عن الحدود التي 
وفي الجزائـــــر، شــــــهد نظــــــام الرقابـــــة الدســــــتورية تطــــــوراً ملحوظــًــــا، خاصـــــة بعــــــد التعــــــديل الدســــــتوري 

الــــــــــــذي اســــــــــــتحدث المحكمــــــــــــة الدســـــــــــــتورية بــــــــــــدل الــــــــــــس الدســــــــــــتوري، ومنحهـــــــــــــا  2020لســــــــــــنة 
اختصاصـــــات أوســـــع وصـــــلاحيات أكثـــــر فعاليـــــة في مجـــــال الرقابـــــة الدســـــتورية، ســـــواء مـــــن خـــــلال الرقابـــــة 
الســــــابقة علــــــى القــــــوانين والمعاهــــــدات، أو الرقابــــــة اللاحقــــــة عــــــبر آليــــــة الــــــدفع بعــــــدم الدســــــتورية، فضــــــلاً 

وقــــــد ترتــــــب عــــــن هــــــذا . عــــــن اختصاصــــــاا المتعلقــــــة بالانتخابــــــات والاســــــتفتاءات والتفســــــير الدســــــتوري
د مـــــــن التطــــــور بــــــروز أهميـــــــة القــــــرارات الــــــتي تصـــــــدرها المحكمــــــة الدســــــتورية، باعتبارهـــــــا الأداة الــــــتي تجُســــــ

 .خلالها المحكمة وظيفتها في حماية الدستور وضمان احترام أحكامه
غـــــــير أن خصوصـــــــية القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن المحكمـــــــة الدســـــــتورية أثـــــــارت جـــــــدلاً فقهيًـــــــا واســـــــعًا 
بشــــــأن طبيعتهــــــا القانونيــــــة، ذلــــــك أــــــا لا تشــــــبه الأحكــــــام القضــــــائية التقليديــــــة الصــــــادرة عــــــن القضــــــاء 

ـــــــع  ـــــــب، كمـــــــا أـــــــا لا يمكـــــــن اعتبارهـــــــا أعمـــــــالاً سياســـــــية خالصـــــــة، العـــــــادي أو الإداري مـــــــن جمي الجوان
فهــــذه . بــــالنظر إلى مــــا تتمتــــع بــــه مــــن حجيــــة وإلــــزام ومــــا تخضــــع لــــه مــــن إجــــراءات وضــــمانات قانونيــــة

ــــــة الدســــــتور والفصــــــل في مســــــائل  ــــــة ذات طــــــابع قضــــــائي، وــــــدف إلى حماي القــــــرارات تصــــــدر عــــــن هيئ
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تتصــــــــل مباشــــــــرة بتنظــــــــيم الســــــــلطة السياســــــــية وبعمــــــــل قانونيــــــــة ودســــــــتورية، لكنهــــــــا في الوقــــــــت نفســــــــه 
المؤسســــات الدســـــتورية، كمــــا أن آثارهـــــا قــــد تمتـــــد إلى إلغـــــاء قــــوانين أو تعطيـــــل نفاذهــــا أو فـــــرض تفســـــير 

 .معينّ للنصوص الدستورية
، باعتبــــــاره مــــــن “طبيعــــــة قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية”ومــــــن هنــــــا تــــــبرز أهميــــــة دراســــــة موضــــــوع 

عنـــــد نقطـــــة التقـــــاء القـــــانون الدســـــتوري بالقضـــــاء والسياســـــة، وتثـــــير العديـــــد المواضـــــيع الدقيقـــــة الـــــتي تقـــــع 
مـــــــن الإشـــــــكالات المتعلقـــــــة بـــــــالتكييف القـــــــانوني للقـــــــرار الدســـــــتوري، ومـــــــدى اعتبـــــــاره حكمًـــــــا قضـــــــائيًا 
بـــــــالمعنى التقليـــــــدي، أو قـــــــراراً ذا طبيعـــــــة خاصـــــــة تجمـــــــع بـــــــين الطـــــــابع القضـــــــائي والطـــــــابع السياســـــــي أو 

 .الدستوري
هــــــذا الموضــــــوع مــــــن الناحيــــــة النظريــــــة في كونــــــه يعــــــالج أحــــــد أبــــــرز المواضــــــيع الــــــتي وتتجلــــــى أهميــــــة 

أثـــــــارت اختلافـًــــــا داخـــــــل الفقــــــــه الدســـــــتوري، والمتعلـــــــق بتحديـــــــد الطبيعــــــــة القانونيـــــــة لقـــــــرارات المحكمــــــــة 
كمــــــــا تكمــــــــن أهميتــــــــه في إبــــــــراز . الدســــــــتورية، ومــــــــدى انتمائهــــــــا إلى الأعمــــــــال القضــــــــائية أو السياســــــــية

ز ــــا القضــــاء الدســــتوري مقارنــــة بالقضــــاء العــــادي، خاصــــة مــــن حيــــث موضــــوع الخصوصــــية الــــتي يتميــــ
 .الرقابة، وطبيعة المنازعات المعروضة، وآثار القرارات الصادرة فيه

أمــــا مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة، فتظهــــر أهميـــــة الموضـــــوع مـــــن خـــــلال الآثــــار القانونيـــــة الـــــتي تترتـــــب عـــــن 
مـــــة لمختلـــــف الســـــلطات العامـــــة، فضـــــلاً عـــــن دورهـــــا قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية، باعتبارهـــــا قـــــرارات ملز 

كمـــــــا أن دراســـــــة حجيـــــــة هـــــــذه . في حمايـــــــة الحقـــــــوق والحريـــــــات وضـــــــمان احـــــــترام مبـــــــدأ سمـــــــو الدســـــــتور
ــــة والزمنيــــة تســــاعد علــــى فهــــم مــــدى قوــــا الإلزاميــــة ومــــدى تأثيرهــــا في النظــــام  القــــرارات وآثارهــــا القانوني

 .القانوني والدستوري للدولة
الموضـــــــــوع لاعتبـــــــــارات موضـــــــــوعية وأخـــــــــرى شخصـــــــــية؛ فمـــــــــن الناحيـــــــــة  وقـــــــــد تم اختيـــــــــار هـــــــــذا

الموضـــــــوعية، يرجـــــــع اختيـــــــار الموضـــــــوع إلى التطـــــــور الـــــــذي عرفـــــــه القضـــــــاء الدســـــــتوري في الجزائـــــــر بعـــــــد 
، ومـــــا أثـــــاره ذلـــــك مـــــن نقـــــاش فقهـــــي حـــــول طبيعـــــة 2020إنشـــــاء المحكمـــــة الدســـــتورية بموجـــــب تعـــــديل 

تصاصـــــــــاا وتعزيـــــــــز دورهـــــــــا داخـــــــــل النظـــــــــام القـــــــــرارات الصـــــــــادرة عنهـــــــــا، خاصـــــــــة في ظـــــــــل توســـــــــيع اخ
كمـــــا أن موضـــــوع الطبيعـــــة القانونيـــــة لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية يعُـــــد مـــــن المواضـــــيع الـــــتي . الدســـــتوري

ــــة الدراســــات المتخصصــــة الــــتي تناولتــــه  مــــا تــــزال بحاجــــة إلى مزيــــد مــــن الدراســــة والتحليــــل، بــــالنظر إلى قل
 .بصورة مستقلة
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اختيـــــار الموضـــــوع إلى الرغبـــــة في التعمـــــق في مجـــــال القـــــانون  أمـــــا مـــــن الناحيـــــة الشخصـــــية، فيرجـــــع
الدســــــــتوري، ودراســــــــة خصوصــــــــية القضــــــــاء الدســــــــتوري والقــــــــرارات الصــــــــادرة عنــــــــه، ومحاولــــــــة الإحاطــــــــة 

 .بمختلف الجوانب القانونية المتعلقة بحجية هذه القرارات وآثارها داخل النظام القانوني الجزائري
 :مفادهة الدراسة حول التساؤل الرئيسي وانطلاقاً مما سبق، تتمحور إشكالي

اعتبارهـــــا قضـــــائية الطبيعـــــة؟ و  كمـــــة الدســـــتورية و هـــــل يمكـــــنحمـــــاهي طبيعـــــة قـــــرارات الم
 ؟ما مدى حجيتها في مواجهة المؤسسات الدستورية الأخرى

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدد من التساؤلات الفرعية، أهمها
 ما هي خصائصه؟ ما المقصود بالقضاء الدستوري و  −
 ما هي مكانة المحكمة الدستورية داخل النظام الدستوري الجزائري؟  −
 ما مدى حجية قرارات المحكمة الدستورية تجاه السلطات العامة؟  −
 ما هي الآثار القانونية والزمنية المترتبة عن قرارات عدم الدستورية؟  −

الفرضـــــيات، أهمهـــــا أن قـــــرارات وللإجابـــــة عـــــن هـــــذه الإشـــــكالية، تم الاعتمـــــاد علـــــى مجموعـــــة مـــــن 
المحكمـــــــة الدســـــــتورية لا يمكـــــــن وصـــــــفها بأـــــــا قـــــــرارات قضـــــــائية بحتـــــــة بـــــــالمعنى التقليـــــــدي، وإنمـــــــا تتمتـــــــع 

كمــــــا . بطبيعــــــة قانونيــــــة خاصــــــة تجمــــــع بــــــين الخصــــــائص القضــــــائية والخصــــــائص السياســــــية والدســــــتورية
طات العامـــــة، وأن آثارهـــــا تفـــــترض الدراســـــة أن هـــــذه القـــــرارات تتمتـــــع بحجيـــــة ملزمـــــة تجـــــاه مختلـــــف الســـــل

ـــــــة والزمنيـــــــة تعُـــــــد وســـــــيلة فعالـــــــة لضـــــــمان احـــــــترام أحكـــــــام الدســـــــتور وتكـــــــريس مبـــــــدأ الشـــــــرعية  القانوني
 .الدستورية

ــــــة المكانيــــــة في النظــــــام الدســــــتوري  أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بحــــــدود الدراســــــة، فإــــــا تنحصــــــر مــــــن الناحي
بينمــــــا تتمثــــــل الحــــــدود الزمانيــــــة في الجزائــــــري، مــــــع الاســــــتئناس بــــــبعض النمــــــاذج المقارنــــــة عنــــــد الضــــــرورة، 

كمــــــــا . واســــــــتحداث المحكمــــــــة الدســــــــتورية 2020المرحلــــــــة الــــــــتي أعقبــــــــت التعــــــــديل الدســــــــتوري لســــــــنة 
تقتصــــــر الدراســــــة مــــــن الناحيــــــة الموضــــــوعية علــــــى بحــــــث الطبيعــــــة القانونيــــــة لقــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية 

 .السياسي العام وحجيتها وآثارها، دون التوسع في باقي الجوانب المتعلقة بالنظام
نصـــــوص الدســـــتورية والقانونيـــــة المنظمـــــة للمحكمـــــة للواعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى المـــــنهج الوصـــــفي 

 .الدستورية وقراراا
وقــــــد واجهــــــت الدراســــــة مجموعــــــة مــــــن الصــــــعوبات، مــــــن أبرزهــــــا قلــــــة المراجــــــع المتخصصــــــة الـــــــتي 

ورة مســــــتقلة، فضــــــلاً الطبيعـــــة القانونيــــــة لقــــــرارات المحكمــــــة الدســـــتورية بصــــــ مســــــتجد ذي تعـــــالج موضــــــوع
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عــــــن حداثــــــة المحكمــــــة الدســــــتورية في الجزائــــــر مقارنــــــة بــــــبعض الأنظمــــــة الدســــــتورية الأخــــــرى، إضــــــافة إلى 
 .تشعب الموضوع وارتباطه بعدة جوانب قانونية ودستورية وسياسية

ولمعالجــــــــة مختلــــــــف جوانــــــــب الموضــــــــوع والإجابــــــــة عــــــــن الإشــــــــكالية المطروحــــــــة، تم تقســــــــيم هــــــــذه 
ئيســــــيين؛ خصــــــص الفصــــــل الأول للإطــــــار المفــــــاهيمي للقضــــــاء الدســــــتوري، مــــــن الدراســــــة إلى فصــــــلين ر 

أمــــــا . خـــــلال تنــــــاول ماهيــــــة القضـــــاء الدســــــتوري ومفهــــــوم المحكمــــــة الدســـــتورية وتنظيمهــــــا واختصاصــــــاا
الفصــــــل الثـــــــاني فقــــــد خُصـــــــص لدراســــــة الطبيعـــــــة القانونيــــــة لقـــــــرارات المحكمــــــة الدســـــــتورية، وذلــــــك مـــــــن 

ـــــــة الم ـــــــة هـــــــذه القـــــــرارات خـــــــلال عـــــــرض الاتجاهـــــــات الفقهي تعلقـــــــة بتكييفهـــــــا القـــــــانوني، ثم دراســـــــة حجي
 .وآثارها القانونية والزمنية
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يعُـــــــدّ القضـــــــاء الدســـــــتوري مـــــــن أهـــــــم الآليـــــــات الـــــــتي أوجـــــــدا الدولـــــــة الحديثـــــــة لضـــــــمان احـــــــترام 
ـــــة مبـــــدأ سمـــــوّه، إذ لم  ـــــدد شـــــكل الدولـــــة أحكـــــام الدســـــتور وحماي يعـــــد الدســـــتور مجـــــرد وثيقـــــة سياســـــية تحُ

وتـــــنظم الســـــلطات العامـــــة، بـــــل أصـــــبح قاعـــــدة قانونيـــــة عليـــــا تخضـــــع لهـــــا جميـــــع الســـــلطات والتشـــــريعات 
ــــــة ــــــولى الرقابــــــة علــــــى مــــــدى مطابقــــــة . داخــــــل الدول ومــــــن ثمّ بــــــرزت الحاجــــــة إلى وجــــــود هيئــــــة مختصــــــة تت

لأحكــــــام الدســــــتور، وهــــــو مــــــا أدى إلى ظهــــــور القــــــوانين والتصــــــرفات الصــــــادرة عــــــن الســــــلطات العامــــــة 
 .القضاء الدستوري باعتباره وسيلة لحماية الشرعية الدستورية وتحقيق التوازن بين السلطات

وقــــــد عــــــرف القضــــــاء الدســــــتوري تطــــــوراً ملحوظــًــــا في الأنظمــــــة الدســــــتورية المعاصــــــرة، خاصــــــة مــــــع 
الســـــــلطة للقـــــــانون، الأمـــــــر تزايـــــــد الاهتمـــــــام بحمايـــــــة الحقـــــــوق والحريـــــــات الأساســـــــية وضـــــــمان خضـــــــوع 

الــــــذي جعــــــل مــــــن الهيئــــــات الدســــــتورية المختصــــــة بالرقابــــــة علــــــى دســــــتورية القــــــوانين عنصــــــراً أساســــــيًا في 
وفي هــــــذا الإطــــــار، شــــــهد النظــــــام الدســــــتوري الجزائــــــري بــــــدوره تطــــــوراً مهمًــــــا في . بنــــــاء الدولــــــة القانونيــــــة

رية بموجــــــب التعــــــديل الدســــــتوري مجـــــال الرقابــــــة الدســــــتورية، لا ســــــيما بعــــــد اســـــتحداث المحكمــــــة الدســــــتو 
، والـــــــتي حلـــــــت محـــــــل الـــــــس الدســـــــتوري ومُنحـــــــت اختصاصـــــــات وصـــــــلاحيات أوســـــــع 2020لســـــــنة 

 .في مجال حماية الدستور والسهر على احترامه
ولمــــــا كانــــــت دراســــــة الطبيعــــــة القانونيــــــة لقــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية تقتضــــــي الإحاطــــــة بالإطــــــار 

ي، فإنـــــــه مـــــــن الضـــــــروري التطـــــــرق بدايـــــــة إلى ماهيـــــــة القضـــــــاء المفـــــــاهيمي والتنظيمـــــــي للقضـــــــاء الدســـــــتور 
ـــــــث مفهومهـــــــا  ـــــــث مفهومـــــــه وخصائصـــــــه، ثم دراســـــــة المحكمـــــــة الدســـــــتورية مـــــــن حي الدســـــــتوري مـــــــن حي

 .وتنظيمها واختصاصاا، باعتبارها الجهة التي تتولى إصدار القرارات الدستورية محل الدراسة
ئيســـــــيين؛ حيـــــــث يخصـــــــص المبحـــــــث ولتحقيـــــــق هـــــــذا الهـــــــدف، تم تقســـــــيم الفصـــــــل إلى مبحثـــــــين ر 

ـــــــاول المبحـــــــث  الأول لمفهـــــــوم القضـــــــاء الدســـــــتوري مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة تعريفـــــــه وخصائصـــــــه، بينمـــــــا يتن
 .الثاني اختصاصات المحكمة الدستورية بوصفها الجهة المختصة بتجسيد هذا النوع من القضاء
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  الأولالمبحث 

  الدستوري مفهوم القضاء

حمايـــــة الدســـــتور وضـــــمان سمـــــوه علـــــى القـــــوانين  وظيفتهـــــا دســـــتوريةالقضـــــاء الدســـــتوري هـــــو آليـــــة 
ومــــــع أن المصــــــطلح يحتمــــــل  مــــــدى تطــــــابق التشــــــريع مــــــع أحكــــــام الدســــــتور فحــــــصمــــــن خــــــلال 

اســـــــتعمالين متـــــــداخلين، فـــــــإن الفقـــــــه الدســـــــتوري العـــــــربي يشـــــــير إلى أن القضـــــــاء الدســـــــتوري يمكــــــــن أن 
 1.)وظيفي( و موضوعي )شكلي(عضوي  :يفُهم بمعنيين

ــــــق القضــــــاء الدســــــتوري علــــــى الهيئــــــة أو المحكمــــــة الــــــتي يخصّــــــها  شــــــكليال ارمــــــن خــــــلال المعيــــــ يطُلَ
أمــــا  2.الدســــتور أو القــــانون بمهمــــة الرقابــــة علــــى دســــتورية التشــــريع دون غيرهــــا مــــن الأجهــــزة القضــــائية

فيُقصــــــــد بــــــــه كــــــــل قضــــــــاء يفصــــــــل في المســــــــائل الدســــــــتورية، أي مــــــــا يتعلــّــــــق بتطــــــــابق  لــــــــوظيفيا المعيــــــــار
دســـــتور، ســـــواء صـــــدر عــــن محكمـــــة دســـــتورية متخصّصـــــة أو عـــــن محكمـــــة عاديـــــة التشــــريع مـــــع أحكـــــام ال

  .أو غيرها من الهيئات طالما أن موضوع الفصل يحمل صفة دستورية

، لأنــــــه لا يشــــــترط وجــــــود شــــــكليأوســــــع نطاقــًــــا مــــــن المعــــــنى ال الــــــوظيفيوــــــذا يتّضــــــح أن المعــــــنى  
ــــــــة قضــــــــائية مســــــــتقلة، بــــــــل يكفــــــــي أن يــــــــتم الفصــــــــل في مســــــــألة ذات طــــــــابع دســــــــتوري في النــــــــزاع  هيئ

  .المعروض أمام القضاء
يتفــــــرع هــــــذا المبحــــــث إلى مطلبــــــين أساســــــيين؛ يعــــــالج المطلــــــب الأول تعريــــــف القضــــــاء الدســــــتوري 
مـــــــن خـــــــلال إبـــــــراز خصائصـــــــه الشـــــــكلية والموضـــــــوعية، بينمـــــــا يتنـــــــاول المطلـــــــب الثـــــــاني ماهيـــــــة المحكمـــــــة 

   ..الدستورية من حيث مفهومها ودراسة نموذج تطبيقي لها
  
  
  

                                                           

، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018أكتوبر  14، )موقع محاماة نت(، استشارات قانونية مجانية "التعريف والمفهوم القانوني للقضاء الدستوري"مروة أبو العلا،  1
     https://www.mohamah.net.، 2026فيفري  18عليه يوم  اطلع 2026فبراير  18

مارس  22، (Cap24) ، مغرس"من التأصيل المفاهيمي إلى السياق الكرونولوجي وصولاً إلى التنزيل الإجرائي.. القضاء الدستوري"عبد العالي الطاهري،  2
  https://www.maghress.com/cap24/193233.، 6202فبراير  18، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021
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  لمطلب الأولا

   تعريف القضاء الدستوري

يشـــــكّل القضـــــاء الدســـــتوري أحـــــد أهـــــم الركـــــائز الـــــتي يقـــــوم عليهـــــا بنـــــاء الدولـــــة القانونيـــــة الحديثـــــة، 
إذ يعُـــــد الآليـــــة المؤسســـــاتية الـــــتي مـــــن خلالهـــــا يـــــتم ضـــــمان احـــــترام الدســـــتور باعتبـــــاره القاعـــــدة القانونيـــــة 

وع مـــــــن القضــــــاء يعكـــــــس مـــــــدى تطـــــــور الدولـــــــة في فوجــــــود هـــــــذا النـــــــ. العليــــــا في هـــــــرم النظـــــــام القـــــــانوني
ترســــــــيخ مبــــــــدأ سمــــــــو الدســــــــتور، وتكــــــــريس خضــــــــوع جميــــــــع الســــــــلطات العامــــــــة، ســــــــواء التشـــــــــريعية أو 

كمــــــــا أن القضــــــــاء الدســــــــتوري لا يقتصــــــــر دوره . التنفيذيــــــــة أو القضــــــــائية، لأحكامــــــــه وقواعــــــــده الملزمــــــــة
ـــــــدف إلى حمايـــــــة النظـــــــام علـــــــى الجانـــــــب الرقـــــــابي فقـــــــط، بـــــــل يمتـــــــد ليـــــــؤدي وظيفـــــــة وقائيـــــــة وعلاجيـــــــة 

 .الدستوري من أي انحراف أو تجاوز قد يمس توازنه
وتتجلـــــــى أهميـــــــة القضـــــــاء الدســـــــتوري أيضـــــــاً في كونـــــــه يشـــــــكل ضـــــــمانة أساســـــــية لصـــــــون الحقـــــــوق 
والحريـــــات العامــــــة، مــــــن خـــــلال مراقبــــــة مــــــدى توافـــــق النصــــــوص القانونيــــــة مـــــع المبــــــادئ الدســــــتورية الــــــتي 

ـــــين الســـــلطات داخـــــل الدولـــــة، عـــــبر كمـــــا ي. تكفـــــل هـــــذه الحقـــــوق وتحميهـــــا ـــــق التـــــوازن ب ســـــاهم في تحقي
ضــــــبط العلاقــــــة بينهــــــا ومنــــــع أي هيمنــــــة لســــــلطة علــــــى أخــــــرى، ممــــــا يعــــــزز اســــــتقرار النظــــــام السياســــــي 

ــــــــتي . والقــــــــانوني وقــــــــد ازدادت أهميــــــــة هــــــــذا القضــــــــاء في ظــــــــل تطــــــــور الأنظمــــــــة الديمقراطيــــــــة الحديثــــــــة، ال
 1.ستورية وترسيخ مبدأ دولة القانونأصبحت تعتمد عليه كأداة لحماية الشرعية الد

ومــــــــع اتســــــــاع نطــــــــاق تــــــــدخل القضــــــــاء الدســــــــتوري في مختلــــــــف اــــــــالات القانونيــــــــة والسياســــــــية، 
أصـــــبح يشـــــكل عنصـــــراً محوريـــــاً في ضـــــمان وحـــــدة النظـــــام القـــــانوني وتماســـــكه، فضـــــلاً عـــــن كونـــــه مرجعـــــاً 

وانطلاقـــــــاً . الدســـــــتوري أساســـــــياً في تفســـــــير النصـــــــوص الدســـــــتورية والفصـــــــل في النزاعـــــــات ذات الطـــــــابع
ولتوضـــــــــيح ذلـــــــــك، تم تقســـــــــيمه إلى فـــــــــرعين؛ يتنـــــــــاول الفـــــــــرع الأول الخصـــــــــائص مـــــــــن هـــــــــذه الأهميـــــــــة، 

ــــــتي تحــــــدد  ــــــى الخصــــــائص الموضــــــوعية ال ــــــاني عل الشــــــكلية للقضــــــاء الدســــــتوري، في حــــــين يركــــــز الفــــــرع الث
 .طبيعته ووظيفته
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  ولالفرع الأ

  الخصائص الشكلية للقضاء الدستوري

لشــــــــكلية للقضــــــــاء الدســــــــتوري في الكيفيــــــــة الــــــــتي يــــــــتم ــــــــا تنظــــــــيم هيئــــــــات تتمثــــــــل الخصــــــــائص ا
ومحــــــاكم القضـــــــاء الدســـــــتوري وتشـــــــكيلها، فضــــــلاً عـــــــن الطبيعـــــــة الخاصـــــــة الــــــتي تميـــــــز عضـــــــويتها مقارنـــــــة 

ويظهــــر هــــذا التميــــز مــــن خــــلال العنايــــة الــــتي يوليهــــا الدســــتور لتنظــــيم . ببــــاقي جهــــات القضــــاء الأخــــرى
تحديــــــد بنيتــــــه وتشــــــكيله أو مــــــن حيــــــث بيــــــان آليــــــات اختيــــــار القضــــــاء الدســــــتوري، ســــــواء مــــــن حيــــــث 

ــــتي يحتلهــــا هــــذا النــــوع  أعضــــائه وضــــمان اســــتقلالهم، الأمــــر الــــذي يعكــــس المكانــــة الدســــتورية المرموقــــة ال
 1.من القضاء داخل الدولة

 التفرد في التنظيم الدستوري: أولاً 
ــــــة أو إدا ــــــت محــــــاكم عادي ــــــى اخــــــتلاف أنواعهــــــا، ســــــواء كان ــــــة أو دســــــتورية، تخضــــــع المحــــــاكم عل ري

لتنظــــــــــيم قــــــــــانوني تحــــــــــدده قــــــــــوانين الســــــــــلطة القضــــــــــائية، والــــــــــتي تتــــــــــولى بيــــــــــان هيكــــــــــل هــــــــــذه الســــــــــلطة 
واختصاصــــــــاا وشــــــــروط الالتحــــــــاق ــــــــا، إضــــــــافة إلى تنظــــــــيم العلاقــــــــة بينهــــــــا وبــــــــين بــــــــاقي الســــــــلطات 

غـــــــــير أن الدســـــــــاتير غالبــــــــاً مـــــــــا تكتفـــــــــي بوضــــــــع المبـــــــــادئ العامـــــــــة لتنظــــــــيم القضـــــــــاء العـــــــــادي . العامــــــــة
لإداري، بينمـــــا تمــــــنح القضــــــاء الدســـــتوري عنايــــــة خاصــــــة بـــــالنظر إلى طبيعــــــة المهــــــام الـــــتي يضــــــطلع ــــــا وا

 .وأهمية الدور الذي يؤديه في حماية مبدأ سمو الدستور وضمان احترام أحكامه
ـــــه يخـــــتص بالفصـــــل في المنازعـــــات  ـــــة، لأن ـــــد القضـــــاء الدســـــتوري أسمـــــى صـــــور القضـــــاء في الدول ويعُ

ويهـــــــــدف إلى تكـــــــــريس الشـــــــــرعية الدســـــــــتورية وصـــــــــيانة الحقـــــــــوق والحريـــــــــات ذات الطـــــــــابع الدســـــــــتوري، 
ولهــــــذا الســــــبب، تحــــــرص الدســــــاتير علــــــى تنظيمــــــه بنصــــــوص . العامــــــة وتحقيــــــق التــــــوازن بــــــين الســــــلطات

ــــــه واختصاصــــــاا الأساســــــية، ضــــــماناً لاســــــتقلاله ومنعــــــاً  دســــــتورية صــــــريحة تحــــــدد كيفيــــــة تشــــــكيل هيئات
 2.تنفيذية أو التشريعيةلأي تأثير قد تمارسه عليه السلطتان ال
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كمـــــــا أن تـــــــرك تنظـــــــيم تشــــــــكيل القضـــــــاء الدســـــــتوري للمشـــــــرع العــــــــادي قـــــــد يعـــــــرّض اســــــــتقلاله 
للخطـــــــر، خاصـــــــة وأن هـــــــذه الهيئـــــــة تمـــــــارس رقابـــــــة علـــــــى أعمـــــــال الســـــــلطات العامـــــــة نفســـــــها، لـــــــذلك 
ـــــار أن  ـــــة إلى تضـــــمين قواعـــــد تشـــــكيله داخـــــل الوثيقـــــة الدســـــتورية، باعتب اتجهـــــت أغلـــــب الدســـــاتير الحديث
حمايـــــــة الدســـــــتور والحفـــــــاظ علـــــــى سمـــــــوه يقتضـــــــيان وجـــــــود هيئـــــــة مســـــــتقلة تســـــــتمد وجودهـــــــا وتنظيمهـــــــا 

 .مباشرة من الدستور
نــــــص  1958وقــــــد تجلــــــى ذلــــــك في العديــــــد مــــــن الدســــــاتير المقارنــــــة، فالدســــــتور الفرنســــــي لســــــنة 

، كمـــــا نـــــص الدســـــتور الأمريكـــــي 1علـــــى تشـــــكيل الـــــس الدســـــتوري وعـــــدد أعضـــــائه ومـــــدد عضـــــويتهم
ـــــا ضـــــمن أحكامـــــه الدســـــتورية 1789لســـــنة  ، في حـــــين خصـــــص الدســـــتور 2علـــــى إنشـــــاء المحكمـــــة العلي

نصوصــــاً تــــنظم المحكمــــة الدســـــتورية العليــــا مــــن حيــــث تشــــكيلها وآليــــات تعيـــــين  2012المصــــري لســــنة 
ــــــــة  2005أمــــــــا دســــــــتور جمهوريــــــــة العــــــــراق لســــــــنة . 3أعضــــــــائها فقــــــــد اهــــــــتم بتنظــــــــيم المحكمــــــــة الاتحادي

ــــا الأساســــية وطبيعــــة أعضــــائها، وهــــو مــــا يعكــــس الأهميــــة الدســــتورية الــــتي يتمتــــع ، مبينــــاً مكوناــــا 4العلي
 .ا القضاء الدستوري

 التنوع في عضوية القضاء الدستوري: ثانياً 
تتميـــــز هيئـــــات القضـــــاء الدســـــتوري بتنـــــوع عضـــــويتها مقارنـــــة ببـــــاقي الجهـــــات القضـــــائية الأخـــــرى، 

علــــــى القضــــــاة فقــــــط، بــــــل قــــــد تضــــــم إلى  إذ لا يقتصــــــر تشــــــكيلها في العديــــــد مــــــن الأنظمــــــة الدســــــتورية
جـــــــانبهم أســـــــاتذة القـــــــانون وخـــــــبراء في الفقـــــــه الدســـــــتوري أو شخصـــــــيات قانونيـــــــة ذات كفـــــــاءة وخـــــــبرة 

ويرجـــــــــع ذلـــــــــك إلى الطبيعـــــــــة الخاصـــــــــة للمنازعـــــــــات الدســـــــــتورية الـــــــــتي تتطلـــــــــب خـــــــــبرة قانونيـــــــــة . عاليـــــــــة
 .ودستورية متخصصة تتجاوز أحياناً الجوانب القضائية التقليدية

هـــــذا التنـــــوع في العضـــــوية إلى تحقيـــــق قـــــدر أكـــــبر مـــــن الكفـــــاءة والتـــــوازن داخـــــل الهيئـــــات  ويهـــــدف
كمــــــــا أن . الدســــــــتورية، بمــــــــا يضــــــــمن إصــــــــدار أحكــــــــام وقــــــــرارات تتســــــــم بالدقــــــــة والحيــــــــاد والاســــــــتقلالية

                                                           

  .56، المادة 1958أكتوبر  4الدستور الفرنسي الصادر في  1
 Article) المادة الثالثةالمادة التي أنشأت المحكمة العليا هي  .1789، ودخل حيز التنفيذ في عام 1787لتوقيع عليه في عام الدستور الأمريكي تم ا 2

III).  
  .178-175، المواد 2012دستور جمهورية مصر العربية لسنة  3
  .94-92، المواد 2005دستور جمهورية العراق لسنة  4
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إشـــــراك فقهـــــاء القـــــانون والخـــــبراء الدســـــتوريين يســـــاهم في إثـــــراء التفســـــير الدســـــتوري وتعزيـــــز الرقابـــــة علـــــى 
 1.لقوانين وفق رؤية قانونية متخصصة وشاملةدستورية ا

وقــــد أخــــذت عــــدة دســــاتير ــــذا الاتجــــاه، حيــــث نــــص بعضــــها علــــى إشــــراك شخصــــيات قانونيــــة 
وأكاديميـــــــة ضـــــــمن تشـــــــكيل المحـــــــاكم الدســـــــتورية، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال في دســـــــتور جمهوريـــــــة العـــــــراق لســـــــنة 

اء في الفقـــــــــه الـــــــــذي نـــــــــص علـــــــــى أن تتكـــــــــون المحكمـــــــــة الاتحاديـــــــــة العليـــــــــا مـــــــــن قضـــــــــاة وخـــــــــبر  2005
، وهــــــو مــــــا يعكــــــس الحــــــرص علــــــى تحقيــــــق التنــــــوع والتخصــــــص داخــــــل 2الإســــــلامي وفقهــــــاء في القــــــانون

  .القضاء الدستوري بما يتلاءم مع طبيعة اختصاصاته
  نيثاالفرع ال

  الخصائص الموضوعية للقضاء الدستوري 

ضــــــطلع تتجلــــــى الخصــــــائص الموضــــــوعية للقضــــــاء الدســــــتوري في طبيعــــــة المهــــــام والوظــــــائف الــــــتي ي
ــــا داخــــل النظــــام القــــانوني، باعتبــــاره وســــيلة لحمايــــة مبــــدأ سمــــو الدســــتور وضــــمان احــــترام أحكامــــه مــــن 

كمـــــا يــــــرتبط هـــــذا النــــــوع مـــــن القضــــــاء بطبيعـــــة المنازعــــــات الدســــــتورية . قبـــــل مختلــــــف الســـــلطات العامــــــة
. والحريـــــاتالـــــتي يـــــتم الفصـــــل فيهـــــا، وبالغايـــــة المتمثلـــــة في تكـــــريس الشـــــرعية الدســـــتورية وحمايـــــة الحقـــــوق 

ومـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق، ســـــــيتم التطـــــــرق إلى أبـــــــرز الخصـــــــائص الموضـــــــوعية الـــــــتي تميـــــــز القضـــــــاء الدســـــــتوري 
  .وتحدد نطاق تدخله ووظيفته داخل الدولة

 التخصص في النزاعات الدستورية: أولا
. يعُــــــدّ التخصــــــص في المنازعــــــات الدســــــتورية مــــــن أبــــــرز الســــــمات الموضــــــوعية للقضــــــاء الدســــــتوري

ـــــــة المحكمـــــــة الدســـــــتورية واختصاصـــــــها الحصـــــــري بالفصـــــــل في الوالمقصـــــــود بـــــــه أ الـــــــتي تتعلـــــــق  قضـــــــاياهلي
ــــــــــا لمــــــــــا يحــــــــــدده الدســــــــــتور ذاتــــــــــه مــــــــــن  بمخالفــــــــــة النصــــــــــوص التشــــــــــريعية أو التنظيميــــــــــة للدســــــــــتور، وفقً

 .3اختصاصات

                                                           

دور المحكمة الدستورية في تحقيق التوازن بين : مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني". القانونية للمحكمة الدستوريةتكييف الطبيعة . "بوطيبة، سامية 1
  10ص .2023فيفري  23-22، الجزائر، 1كلية الحقوق بسعيد حمدين، جامعة الجزائر . السلطات العمومية

  92، المادة 2005دستور جمهورية العراق لسنة  2
 165،  ص")دراسة مقارنة(الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة " :مرجع سابق، معتوق أم الخير 3
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ويمثـــــل هـــــذا التخصـــــص تجســـــيدًا لمبـــــدأ سمـــــو الدســـــتور، إذ لا يمتـــــد اختصـــــاص القضـــــاء الدســـــتوري 
ـــــــتي تمـــــــسّ الم وإنمـــــــا إلى ســـــــائر المنازعـــــــات، ـــــــك ال ـــــــى تل الدســـــــتورية، ســـــــواء تعلقـــــــت  شـــــــروعيةيقتصـــــــر عل

بالرقابــــــــة علــــــــى دســــــــتورية القــــــــوانين، أو تفســــــــير النصــــــــوص الدســــــــتورية، أو الفصــــــــل في النزاعــــــــات بــــــــين 
 .1السلطات العامة وفق ما يقرره النظام الدستوري

لا يســـــــتمد تحديــــــد اختصــــــاص القضـــــــاء الدســــــتوري يكـــــــون في صــــــلب الوثيقــــــة الدســـــــتورية، فــــــإن 
اختصاصــــــه مــــــن قــــــانون عــــــادي، بــــــل مــــــن نــــــص دســــــتوري صــــــريح، الأمــــــر الــــــذي يضــــــفي عليــــــه طبيعــــــة 

 .2السائد في الدولة متميزة ويجعله قضاءً ذا وظيفة عليا في النظام القانوني
 نهائية أحكام القضاء الدستوري .1

ــّــــة، فــــــلا تقبــــــل الطعــــــن بــــــأي طريــــــق مــــــ ن تتســــــم أحكــــــام القضــــــاء الدســــــتوري بكوــــــا ائيــــــة وبات
 .3طرق الطعن العادية أو غير العادية، ولا يجوز تعقيبها من أي جهة قضائية أخرى

وتنبــــع هـــــذه الخاصـــــية مـــــن طبيعــــة الـــــدور الـــــذي يؤديـــــه القضــــاء الدســـــتوري، إذ يفُـــــترض أن يكـــــون 
. حكمـــــــه هـــــــو القـــــــول الفصـــــــل في مـــــــدى مطابقـــــــة القـــــــوانين للدســـــــتور، باعتبـــــــاره الحـــــــارس علـــــــى سمـــــــوه

الدســــتوري علــــى أنــــه قضــــاء مــــن درجــــة واحــــدة، بمــــا يضــــمن اســــتقرار المراكـــــز  لــــذلك ينُظـَـــر إلى القضــــاء
 .القانونية وعدم إطالة أمد النزاعات الدستورية

كمـــــا أن صـــــدور الحكـــــم عـــــن قضـــــاة متخصصـــــين في اـــــال الدســـــتوري يعـــــزز مـــــن حجيـــــة القـــــرار 
 .لغـــة الأهميـــةويـــبرر منحـــه صـــفة البتـــات، لمـــا يترتـــب علـــى هـــذه الأحكـــام مـــن آثـــار سياســـية وقانونيـــة با

4  
  
  
  
  

                                                           

 166ص، ")دراسة مقارنة(الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة "نفس المرجع السابق،  1
 .168 ص، ")دراسة مقارنة(عامة الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات ال"،مرجع سابقمعتوق أم الخير،  2
مطبوعة بيداغوجية، جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي " (الأحكام القضائية وطرق الطعن: قانون الإجراءات المدنية والإدارية"بن شنوف فيروز،  3

  ..2 ص،)2023تيسمسيلت، الجزائر، 
 4نفس المرجع، ص  4
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  المطلب الثاني

  ماهية المحكمة الدستورية

ــــــث تتجســــــد مــــــن  ــــــة في ممارســــــة القضــــــاء الدســــــتوري، حي ــــــبر المحكمــــــة الدســــــتورية الهيئــــــة المحوري تعُت
ويهــــــــدف هــــــــذا المطلــــــــب إلى دراســــــــة هــــــــذه . خلالهــــــــا وظيفــــــــة الرقابــــــــة الدســــــــتورية علــــــــى أرض الواقــــــــع

ـــــث مفهومهـــــا وطبيعتهـــــا القانونيـــــ ـــــك المؤسســـــة مـــــن حي ـــــل نمـــــوذج تطبيقـــــي لهـــــا، وذل ة، بالإضـــــافة إلى تحلي
ـــــــة  ـــــــاول الأول مفهـــــــوم المحكمـــــــة الدســـــــتورية، بينمـــــــا يعـــــــالج الثـــــــاني دراســـــــة حال مـــــــن خـــــــلال فـــــــرعين؛ يتن

  .تطبيقية لها
  ولالفرع الأ

  مفهوم المحكمة الدستورية

ية تعُـــــرف المحكمـــــة الدســـــتورية مـــــن منظـــــور عضـــــوي بأـــــا الهيئـــــة الـــــتي تمـــــارس الرقابـــــة علـــــى دســـــتور 
عرفهــــا  و .القــــوانين، أمــــا مــــن الجانــــب الموضــــوعي فهــــي تتــــولى الفصــــل والنظــــر في المســــائل الدســــتورية
ومــــــن  1.الـــــبعض الآخــــــر بأــــــا مجموعــــــة القــــــرارات والأحكــــــام الصــــــادرة في مجــــــال الرقابــــــة الدســــــتورية

ــــا منظــــور آخــــر، تعُتــــبر المحكمــــة الدســــتورية جهــــة مختصــــة بالفصــــل في مــــدى دســــتورية القــــوانين، تنُــــاط 
وكوبـــــا  1989مثـــــل سويســـــرا (جهـــــة قضـــــائية مركزيـــــة واحـــــدة، قـــــد تكـــــون جـــــزءًا مـــــن النظـــــام القضـــــائي 

 20162أو مستقلة عنه كما هو الحال في الجزائر ) 2019
وتختلــــــــف طبيعــــــــة المحكمــــــــة الدســــــــتورية مــــــــن دولــــــــة إلى أخــــــــرى، ففــــــــي الدســــــــتور المصــــــــري لســــــــنة 

ا هيئـــــــة قضـــــــائية مســـــــتقلة، قائمـــــــة بـــــــذاا، المحكمـــــــة الدســـــــتورية العليـــــــ «: 175ورد في المـــــــادة  2012
ـــــــة القضـــــــائية علـــــــى دســـــــتورية القـــــــوانين واللـــــــوائح،  مقرهـــــــا مدينـــــــة القـــــــاهرة، وتخـــــــتص دون غيرهـــــــا بالرقاب

 3.»...وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون

                                                           

                                                                                                                             .32 ص الدستورية المحكمة ،مرجع سابقمحمد سعد بثينة،  1
، مذكرة ماستر، جامعة العربي التبسي، كلية الحقوق والعلوم 2016الدستوري  التعديل ظل رية الجزائرية في، المحكمة الدستو زمال رشيد، صيفاوي زيدان 2

  .39، ص 2016-2015السياسية، قسم الحقوق، تبسة، 
  .175، المادة 2012ديسمبر  25، الصادر في )أ(مكرر  51، العدد الجريدة الرسمية، 2012دستور جمهورية مصر العربية لسنة  3
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كمـــــة الدســـــتورية مؤسســـــة المح «: بأـــــا 185في المـــــادة  الدســـــتورأمـــــا في الجزائـــــر، فقـــــد عرفهـــــا 
تضـــــبط المحكمـــــة الدســـــتورية ســـــير المؤسســـــات ونشـــــاط  .مســـــتقلة مكلفـــــة بضـــــمان احـــــترام الدســـــتور

ــــة كمــــا تنظــــر المحكمــــة في الطعــــون   1.».تحــــدد المحكمــــة الدســــتورية قواعــــد عملهــــا .الســــلطات العمومي
يضــــــمن مبــــــدأ العدالــــــة  المتعلقــــــة بالنتــــــائج المؤقتــــــة للانتخابــــــات الرئاســــــية والتشــــــريعية والاســــــتفتاءات، بمــــــا

 2.والحياد عند الفصل في المنازعات
لمـــــا لهـــــا مـــــن صـــــلاحيات  دســـــتوريوتعتـــــبر المحكمـــــة الدســـــتورية في الجزائـــــر قيمـــــة مضـــــافة للنظـــــام ال

تمكنهــــــا مــــــن التــــــدخل لتفــــــادي شــــــلل المؤسســــــات الدســــــتورية، حيــــــث حلــــــت محــــــل الــــــس الدســــــتوري 
لطات الدســــــتورية، بمــــــا يقــــــي الــــــبلاد مــــــن وتولــــــت مهــــــام جديــــــدة مثــــــل الفصــــــل في الخلافــــــات بــــــين الســــــ

 .الأزمات السياسية المحتملة
في بـــــــــاب مســـــــــتقل عـــــــــن الســـــــــلطة  ،ويؤكـــــــــد تنظـــــــــيم الدســـــــــتور الجزائـــــــــري للمحكمـــــــــة الدســـــــــتورية

عــــــــن القضــــــــاء، ممــــــــا يعــــــــزز حيادهــــــــا ويضــــــــمن قيــــــــام الرقابــــــــة الدســــــــتورية  اســــــــتقلاليتهاالقضــــــــائية علــــــــى 
نفســــــها، إذ تتمتــــــع بحريــــــة وضــــــع نظامهــــــا  185ادة كمــــــا أــــــا تســــــتمد اســــــتقلاليتها مــــــن المــــــ  3.بفاعليــــــة

الـــــداخلي وإعـــــداد مشـــــروع ميزانيتهـــــا دون تـــــدخل أي جهـــــة خارجيـــــة، وتخضـــــع قواعـــــد صـــــرفها لقواعـــــد 
  4 .المحاسبة العمومية

  الفرع الثاني

  المحكمة الدستورية

  المحكمة الدستورية تشكيل:أولا
 الدولة الحديثة، لما تضطلع به من دور تعُتبر المحكمة الدستورية إحدى أهم المؤسسات الدستورية في

محوري في حماية الدستور باعتباره القانون الأسمى الذي تعلو أحكامه على جميع القواعد القانونية 
                                                           

 30المؤرخ في  442-20الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1
  .185، المادة 2020ديسمبر  30، الصادر في 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2020ديسمبر 

قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1945ماي  8، مذكرة ماستر، جامعة دور المحكمة الدستورية في العملية الانتخابيةة سدرة، رحاب بخاخشة، سار  2
  .9، ص 2005-2002الجزائر، 

- 2002والعلوم السياسية، الجزائر،  حياة عبيد، النظام القانوني لعضوية المحكمة الدستورية في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة العربي التبسي، كلية الحقوق 3
  .31، ص 2005

  .9ص  الدستورية المحكمة سعيد بثينة، مرجع سابق، محمد 4
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فهي الجهة المختصة بالسهر على احترام مبدأ سمو الدستور وضمان عدم صدور أو تطبيق أي . الأخرى
يتعارض مع أحكامه، مما يجعلها صمام أمان للنظام  نص قانوني أو إجراء إداري أو تصرف تشريعي

 .الدستوري وأداة أساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات
وتكتسي هذه المحكمة أهمية خاصة داخل البناء الدستوري، لكوا تمثل هيئة رقابية مستقلة تسهر 

لسلطة التشريعية أو على التوازن بين السلطات العامة، وتعمل على منع أي انحراف في استعمال ا
كما تساهم في حماية الحقوق والحريات الأساسية من . التنفيذية أو القضائية عن حدودها الدستورية

خلال إبطال أو منع تطبيق النصوص المخالفة للدستور، وهو ما يعزز الثقة في النظام القانوني ويكرّس 
 1.مبدأ الشرعية الدستورية

ة أيضاً في طبيعة تنظيمها القانوني، الذي يعكس مكانتها المتميزة، وتتجلى أهمية المحكمة الدستوري
سواء من حيث أسلوب تشكيلها أو شروط العضوية فيها أو الضمانات المقررة لأعضائها لضمان 

فهذه العناصر مجتمعة تشكل الإطار الذي يحدد فعالية هذه الهيئة وقدرا على أداء . استقلالهم وحيادهم
 .ية الحساسة بعيداً عن أي تأثيرات خارجيةوظيفتها الدستور 

  عدد الأعضاء وطريقة تعيينهم .1
دســـــتور  أن المحكمــــة الدســـــتورية تتكـــــون مــــن أحـــــد عشــــر عضـــــوًا، وهـــــو المــــن  186تحــــدد المـــــادة 

  .2عدد يراعي مبدأ التوازن بين التمثيل القضائي والأكاديمي
عضـــــواً، ) 12(ره اثنـــــا عشـــــر تتحـــــدد تشـــــكيلة المحكمـــــة الدســـــتورية في الدســـــتور بعـــــدد إجمـــــالي قـــــد

يــــــتم اختيــــــارهم وفــــــق آليــــــات مختلفــــــة تعكــــــس التــــــوازن بــــــين الســــــلطات والمؤسســــــات الدســــــتورية ومجــــــال 
ويهـــــــــدف هـــــــــذا التنـــــــــوع في التشـــــــــكيل إلى ضـــــــــمان تمثيـــــــــل مختلـــــــــف . الاختصـــــــــاص العلمـــــــــي والقـــــــــانوني

مؤسســــــــياً الجهــــــــات الدســــــــتورية داخــــــــل المحكمــــــــة، بمــــــــا يعــــــــزز اســــــــتقلاليتها ويُكســــــــب قراراــــــــا طابعــــــــاً 
 3.متوازناً 

                                                           

، ص 2005-2002، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، المسيلة، المحكمة الدستوريةمحمد سعد بثينة،  1
31  

 ..186، المادة 2020دستور   تعديل،الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية  2
https://cour- 9:40الساعة ،2026ماي  7، الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية الجزائرية، تم الاطلاع عليه بتاريخ "تشكيلة المحكمة الدستورية3 "

constitutionnelle.dz/ar/الدستورية-المحكمة-تشكيلة.  
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أعضـــــــاء مـــــــن ) 4(يعـــــــين رئـــــــيس الجمهوريـــــــة أربعـــــــة 1 194المـــــــادة حســـــــب فمـــــــن حيـــــــث التعيين،
ضـــــمنهم رئــــــيس المحكمــــــة الدســــــتورية، وهــــــو مــــــا يمـــــنح الســــــلطة التنفيذيــــــة دوراً في تشــــــكيل هــــــذا الجهــــــاز 

ثيــــــل كمـــــا تتــــــولى الســـــلطة القضــــــائية تم. الدســـــتوري، مــــــع تقييـــــده بالضــــــوابط الدســـــتورية المنظمــــــة لــــــذلك
، إضـــــافة إلى انتخـــــاب )1(نفســـــها داخـــــل المحكمـــــة مـــــن خـــــلال انتخـــــاب المحكمـــــة العليـــــا لعضـــــو واحـــــد 

أيضــــــاً، بمــــــا يعكــــــس مشــــــاركة الجهــــــاز القضــــــائي بمختلــــــف فروعــــــه في ) 1(مجلــــــس الدولــــــة لعضــــــو واحــــــد 
 2.تشكيل هذه الهيئة

ب ، فيـــــــتم اختيـــــــارهم عـــــــن طريـــــــق الانتخـــــــا)6(أمـــــــا بالنســـــــبة لبقيـــــــة الأعضـــــــاء، وعـــــــددهم ســـــــتة 
بــــالاقتراع مــــن بــــين أســــاتذة القــــانون الدســــتوري، وهــــو مــــا يعكــــس البعــــد الأكــــاديمي والعلمــــي في تركيبــــة 
ــــــة في مجــــــال  المحكمــــــة، ويعــــــزز الطــــــابع التخصصــــــي في تكوينهــــــا، مــــــن خــــــلال إدمــــــاج الكفــــــاءات العلمي

 .القانون الدستوري ضمن عضويتها
يعُــــــــين مــــــــن طــــــــرف رئــــــــيس وفيمــــــــا يتعلــــــــق برئاســــــــة المحكمــــــــة، فــــــــإن رئــــــــيس المحكمــــــــة الدســــــــتورية 

ـــــة) 6(الجمهوريـــــة لعهـــــدة واحـــــدة مـــــدا ســـــت  . ســـــنوات، شـــــريطة اســـــتيفاء الشـــــروط الدســـــتورية المطلوب
ـــــع أعضـــــاء المحكمـــــة محـــــددة بســـــت  ،3196حســـــب المـــــادة  ســـــنوات غـــــير قابلـــــة ) 6(مـــــدة عضـــــوية جمي

ــــد النصــــفي لأعضــــاء المحكمــــة كــــل ــــد بالنســــبة للعهــــدة نفســــها، مــــع اعتمــــاد نظــــام التجدي ثــــلاث  للتجدي
ـــــد دمائهـــــا ) 3( ســـــنوات، وهـــــو نظـــــام يهـــــدف إلى ضـــــمان اســـــتمرارية عمـــــل المحكمـــــة مـــــن جهـــــة، وتجدي

  4 .بشكل تدريجي من جهة أخرى، بما يحافظ على التوازن والاستقرار داخل تشكيلتها
أن هــــــذا التوزيــــــع يحقــــــق توازنـًـــــا بــــــين الجانــــــب القضــــــائي  الجزائــــــرفي توضــــــح الدراســــــات القانونيــــــة 

ي، ممــــــــا يعــــــــزز جــــــــودة القــــــــرارات ويقلــــــــل مــــــــن تــــــــأثير الانتمــــــــاءات السياســــــــية علــــــــى والجانــــــــب الأكــــــــاديم
ويعُتـــــبر هـــــذا التشـــــكيل ميـــــزة نوعيـــــة مقارنـــــة بـــــالس الدســـــتوري الســـــابق الـــــذي كـــــان أغلـــــب . الأحكـــــام
  .معينين مباشرة من رئيس الجمهوريةأعضائه 
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 مدة العضوية .2
س الجمهوريــّـــــة رئـــــــيس المحكمـــــــة يعـــــــينّ رئـــــــيعلـــــــى أن   188في المـــــــادة  يـــــــنص الدســـــــتور الجزائـــــــري

ســـــنوات، علـــــى أن تتـــــوفر فيـــــه الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا ) 6(الدســـــتورية لعهـــــدة واحـــــدة مـــــدّا ســـــت 
 .من الدستور باستثناء شرط السن 87في المادة 

ســــــنوات، ويجــــــدّد ) 6(يضــــــطلع أعضــــــاء المحكمــــــة الدســــــتورية بمهــــــامّهم مــــــرةّ واحــــــدة مــــــدّا ســــــت 
  .سنوات) 3(ستورية كلّ ثلاث نصف عدد أعضاء المحكمـــة الد

، وهــــــو مــــــا  1.ورية شــــــروط وكيفيـــــات التجديــــــد الجـــــزئيحـــــدد النظــــــام الـــــداخلي للمحكمــــــة الدســـــت
 .يعكس حرص المشرع على ضمان الاستقلالية الوظيفية للمحكمة

 :مهمة أسبابتحديد مدة العضوية ذه الطريقة له عدة 
 .صالح التجديد أو الضغط السياسييمنح الأعضاء حرية اتخاذ القرارات دون النظر إلى م •
يخلق استقراراً مؤسسيًا للمحكمة، بحيث لا تتأثر القرارات بالقوى السياسية المتغيرة خلال فترات  •

 .2مختلفة
يدعم الثقة العامة في المحكمة، إذ ينُظر إليها على أا هيئة مستقلة قادرة على ممارسة الرقابة  •

 .الدستورية بموضوعية
زائـــــــــري إلى أن العضـــــــــوية الثابتـــــــــة لفـــــــــترة طويلـــــــــة نســـــــــبياً، مـــــــــع عـــــــــدم إمكانيـــــــــة ويشـــــــــير الفقـــــــــه الج

التجديـــــد، تعتـــــبر مـــــن أبـــــرز الآليـــــات الـــــتي تضـــــمن حياديـــــة المحكمـــــة، وتجعـــــل قراراـــــا أقـــــل عرضـــــة لأي 
  تدخل خارجي

  شروط العضوية في المحكمة الدستورية: ثانيا
ــــــــد شــــــــروط العضــــــــوية في المحكمــــــــة الدســــــــتورية مــــــــن الضــــــــمانات الأ ــــــــتي ــــــــدف إلى تعُ ساســــــــية ال

اختيــــــار أعضــــــاء يتمتعــــــون بالكفــــــاءة والخــــــبرة والاســــــتقلالية، بمــــــا يتماشــــــى مــــــع حساســــــية الوظيفــــــة الــــــتي 
جملــــة مــــن الشــــروط الدقيقــــة الــــتي يتعــــين توفرهــــا  1953في المــــادة  وقــــد وضــــع الدســــتور. يضــــطلعون ــــا

  .الدستوري وحيادهفي كل عضو، سواء كان منتخباً أو معيناً، لضمان جودة الأداء القضائي 
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 :الشروط الموضوعية للعضوية .1
ســـــــنة كاملـــــــة يـــــــوم ) 50(يشـــــــترط في عضـــــــو المحكمـــــــة الدســـــــتورية أن يكـــــــون قـــــــد بلـــــــغ خمســـــــين 

ــــة ــــع . انتخابــــه أو تعيينــــه، وهــــو شــــرط يعكــــس ضــــرورة النضــــج القــــانوني والخــــبرة المهني كمــــا يجــــب أن يتمت
ع اســــــــتفادته مــــــــن تكــــــــوين ســــــــنة، مــــــــ) 20(بخــــــــبرة مهنيــــــــة في مجــــــــال القــــــــانون لا تقــــــــل عــــــــن عشــــــــرين 

. متخصــــــص في القـــــــانون الدســــــتوري، بمـــــــا يضــــــمن الإلمـــــــام العميــــــق بمبـــــــادئ الرقابــــــة الدســـــــتورية وآلياـــــــا
إضـــــافة إلى ذلـــــك، يشـــــترط التمتـــــع بـــــالحقوق المدنيـــــة والسياســـــية كاملـــــة، وألا يكـــــون قـــــد صـــــدر في حقـــــه 

 .حكم بعقوبة سالبة للحرية، وذلك لتعزيز المصداقية والنزاهة
 :تقلالية والحيادشرط الاس .2

يُشــــــترط أيضــــــاً عــــــدم الانتمــــــاء الحــــــزبي، وهــــــو شــــــرط جــــــوهري يهــــــدف إلى تحييــــــد عضــــــو المحكمــــــة 
الدســـــتورية عـــــن أي تـــــأثيرات سياســـــية أو انتمـــــاءات تنظيميـــــة قـــــد تمـــــس اســـــتقلاليته أثنـــــاء أداء مهامـــــه، 

 .نظراً لطبيعة الدور الرقابي الذي تمارسه المحكمة على أعمال السلطات العامة
 :يات التفرغ لوظيفة العضويةمقتض .3

بمجـــــــرد انتخـــــــاب أعضـــــــاء المحكمـــــــة الدســـــــتورية أو تعييـــــــنهم، يلُزمـــــــون بـــــــالتوقف عـــــــن ممارســـــــة أي 
وظيفـــــــة أو عضـــــــوية أو تكليـــــــف أو مهمـــــــة أخـــــــرى، ســـــــواء كانـــــــت عموميـــــــة أو خاصـــــــة، بمـــــــا في ذلـــــــك 

الدســـــتوري،  ويهـــــدف هـــــذا الإجـــــراء إلى ضـــــمان التفـــــرغ الكامـــــل لمهـــــام القضـــــاء. الأنشـــــطة المهنيـــــة الحـــــرة
 .وتعزيز استقلال العضو وحمايته من أي تضارب محتمل في المصالح

كمـــــا يلاحـــــظ الفقـــــه أن اختيـــــار الأعضـــــاء مـــــن هـــــذه الفئـــــات المحـــــددة يقلـــــل مـــــن احتمـــــال وجـــــود 
أعضــــــاء ضــــــعفاء في الخــــــبرة القانونيــــــة أو معرضــــــين للتــــــأثير السياســــــي، ويضــــــمن اســــــتقلالية المحكمــــــة في 

  .1جميع القرارات
  

  مانات استقلال و حياد المحكمة الدستوريةض:ثالثا
تعُــــــد ضــــــمانات اســــــتقلال وحيــــــاد المحكمــــــة الدســــــتورية مــــــن الركــــــائز الأساســــــية الــــــتي يقــــــوم عليهــــــا 
نجــــــاح عملهــــــا وفعاليــــــة رقابتهــــــا علــــــى دســــــتورية القــــــوانين، إذ لا يمكــــــن لهــــــذه الهيئــــــة أن تــــــؤدي وظيفتهــــــا 

ارجيــــــة، خاصــــــة تلــــــك الصــــــادرة عــــــن علــــــى الوجــــــه المطلــــــوب مــــــا لم تكــــــن محصــــــنة مــــــن أي تــــــأثيرات خ
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ولـــــــــذلك، حـــــــــرص الدســـــــــتور علـــــــــى إقـــــــــرار مجموعـــــــــة مـــــــــن الآليـــــــــات القانونيـــــــــة . الســـــــــلطات السياســـــــــية
 :والمؤسساتية التي تكفل استقلال أعضائها وتضمن حيادهم أثناء ممارسة مهامهم

 الحصانة الشخصية للأعضاء .1
هم أو متـــــــابعتهم إلا يتمتـــــــع أعضـــــــاء المحكمـــــــة الدســـــــتورية بحصـــــــانة شخصـــــــية تحـــــــول دون مســـــــاءلت

وــــــدف هــــــذه الحصــــــانة إلى . وفــــــق إجــــــراءات قانونيــــــة خاصــــــة ومشــــــددة يحــــــددها الدســــــتور أو القــــــانون
حمايــــــة القاضــــــي الدســــــتوري مــــــن أي ضــــــغوط سياســــــية أو قضــــــائية قــــــد تمــــــارس عليــــــه بســــــبب آرائــــــه أو 

ضـــــمانة كمـــــا تعُـــــد هـــــذه الحصـــــانة . قراراتـــــه، ممـــــا يســـــمح لـــــه بـــــأداء مهامـــــه بكـــــل اســـــتقلالية وموضـــــوعية
أساســــــية لتعزيــــــز الثقــــــة في الأحكــــــام والقــــــرارات الصــــــادرة عــــــن المحكمــــــة، باعتبارهــــــا صــــــادرة عــــــن جهــــــة 

  .1محايدة وغير خاضعة للتأثيرات الخارجية
  

 الاستقلال المالي والإداري .2
يُكــــــــــرّس الدســــــــــتور مبــــــــــدأ الاســــــــــتقلال المــــــــــالي والإداري للمحكمــــــــــة الدســــــــــتورية، مــــــــــن خــــــــــلال  

ــــــة مســــــتقلة لهــــــا تـُـــــ ــــــة، بمــــــا يضــــــمن عــــــدم تبعيتهــــــا الماليــــــة لأي تخصــــــيص ميزاني درج ضــــــمن ميزانيــــــة الدول
كمــــا تتمتــــع المحكمــــة بحريــــة في تســــيير شــــؤوا الإداريــــة والتنظيميــــة، ســــواء فيمــــا يتعلــــق . ســــلطة تنفيذيــــة

ويهـــــدف هـــــذا الاســـــتقلال إلى تمكـــــين المحكمـــــة مـــــن . بتنظـــــيم العمـــــل الـــــداخلي أو إدارة المـــــوارد البشـــــرية
 .عن أي تدخل أو تأثير من الجهات التنفيذية، بما يعزز حيادها وفعاليتهاأداء مهامها بعيداً 

 حماية من الإقالة التعسفية  .أ 
يتمتـــــــع أعضـــــــاء المحكمـــــــة الدســـــــتورية بحمايـــــــة قانونيـــــــة تمنـــــــع عـــــــزلهم أو إـــــــاء مهـــــــامهم بشـــــــكل  

تعســـــــفي، إذ لا يمكـــــــن إـــــــاء عضـــــــويتهم إلا في حـــــــالات محـــــــددة بدقـــــــة يـــــــنص عليهـــــــا الدســـــــتور، مثـــــــل 
ويهــــــدف . أحــــــد شــــــروط العضــــــوية أو ارتكــــــاب مخالفــــــة جســــــيمة تمــــــس الشــــــرف أو الاســــــتقلالية فقــــــدان

هـــــذا القيـــــد إلى ضـــــمان اســـــتقرار عضـــــوية المحكمـــــة، ومنـــــع اســـــتخدامها كوســـــيلة ضـــــغط علـــــى الأعضـــــاء 
بســـــــبب مـــــــواقفهم أو قـــــــرارام القضـــــــائية، ممـــــــا يعـــــــزز مـــــــن اســـــــتقلالهم وحيـــــــادهم في ممارســـــــة مهـــــــامهم 

  .الدستورية
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 اتخاذ القرارات الحياد في  .ب 
ـــــــــاد في إصـــــــــدار الأحكـــــــــام والقـــــــــرارات مـــــــــن أهـــــــــم الضـــــــــمانات لاســـــــــتقلال المحكمـــــــــة   ـــــــــدّ الحي يعُ

ــــــد فحصــــــها للقــــــوانين والمراســــــيم والأوامــــــر الرئاســــــية بالاحتكــــــام  الدســــــتورية، إذ تلتــــــزم هــــــذه الأخــــــيرة عن
. الصــــــــــارم إلى أحكــــــــــام الدســــــــــتور ومبادئــــــــــه، دون أي اعتبــــــــــار سياســــــــــي أو شخصــــــــــي أو أيــــــــــديولوجي

يعـــــني ذلـــــك أن عمليـــــة الرقابـــــة الدســـــتورية تـــــتم في إطـــــار قـــــانوني محـــــض، يقـــــوم علـــــى تفســـــير النصـــــوص و 
 1 .الدستورية وتطبيقها وفق قواعدها الموضوعية، بعيداً عن أي تأثير خارجي أو ضغوط ظرفية

أن هـــــذه الضـــــمانات تشـــــكل ركيـــــزة أساســـــية لاســـــتقلالية القضـــــاء الدســـــتوري  علـــــى ويؤكـــــد الفقـــــه
مـــــــن الـــــــس الدســـــــتوري الســـــــابق مـــــــن حيـــــــث الحيـــــــاد  مركـــــــز أفضـــــــلتضـــــــع المحكمـــــــة في في الجزائـــــــر، و 

 .القضائي
كما يرى بعض الباحثين أن توفير الاستقلال المالي والإداري يعطي المحكمة القدرة على إدارة 
أعمالها بشكل كامل، بما يضمن تنفيذ اختصاصاا بحرية، ويحول دون أي تدخل خارجي من السلطات 

 .أو التشريعية التنفيذية

  المبحث الثاني

  اختصاصات المحكمة الدستورية

ــــــــتي تحــــــــدد دورهــــــــا ووظيفتهــــــــا في  ــــــــزة الأساســــــــية ال تمثــــــــل اختصاصــــــــات المحكمــــــــة الدســــــــتورية الركي
النظــــــام الدســــــتوري، إذ تعُــــــدّ هــــــذه الاختصاصــــــات الوســــــيلة الــــــتي مــــــن خلالهــــــا تحقــــــق المحكمــــــة مهمتهــــــا 

دراســـــة القـــــوانين مـــــن منظـــــور شـــــكلي، مـــــن ة لا تكتفـــــي فالمحكمـــــ. في حمايـــــة الدســـــتور وضـــــمان احترامـــــه
بـــــــل تمتـــــــد صـــــــلاحياا لتشـــــــمل النظـــــــر في مـــــــدى توافـــــــق النصـــــــوص القانونيـــــــة والتنظيميـــــــة مـــــــع مبـــــــادئ 
الدســــــتور، والفصــــــل في النزاعـــــــات الدســــــتورية الـــــــتي قــــــد تنشــــــأ بـــــــين الســــــلطات العامـــــــة أو بــــــين الدولـــــــة 

 .والأفراد
رقابـــــــــة مســـــــــبقة أو لاحقـــــــــة علـــــــــى دســـــــــتورية وتتنـــــــــوع اختصاصـــــــــات المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية بـــــــــين 

القـــــــوانين، والفصـــــــل في الطعـــــــون المتعلقـــــــة بالانتخابـــــــات أو الأحـــــــزاب السياســـــــية، إضـــــــافة إلى البـــــــت في 
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ـــــزاع حـــــول معناهـــــا أو حـــــدود تطبيقهـــــا ـــــد وجـــــود غمـــــوض أو ن . تفســـــير بعـــــض النصـــــوص الدســـــتورية عن
طات المختلفــــــة، وضــــــمان ويهــــــدف مــــــنح المحكمــــــة هــــــذه الاختصاصــــــات إلى تحقيــــــق التــــــوازن بــــــين الســــــل

 .حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بما يعزز دولة القانون والمساواة أمام الدستور
علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن الاختصاصــــــــات المحــــــــددة للمحكمــــــــة الدســــــــتورية،  الجزائــــــــريــــــــنص دســــــــتور 

المتعلقــــــة  تشـــــمل الرقابــــــة علــــــى دســــــتورية القـــــوانين قبــــــل نشــــــرها أو بعــــــد ســـــرياا، والفصــــــل في النزاعــــــات
ويعكــــــس هــــــذا . بالانتخابــــــات والاســــــتفتاءات، وكــــــذلك تفســــــير النصــــــوص الدســــــتورية عنــــــد الاقتضــــــاء

لرقــــــابي بكفــــــاءة رص علــــــى مــــــنح المحكمــــــة صــــــلاحيات واســــــعة تمكّنهــــــا مــــــن أداء دورهــــــا او الحــــــالتنظــــــيم 
  .وحياد

يهــــــــدف هــــــــذا المبحــــــــث إلى دراســــــــة هــــــــذه الاختصاصــــــــات مــــــــن خــــــــلال التمييــــــــز بــــــــين الرقابــــــــة 
ة مـــــــــن جهـــــــــة، وبــــــــاقي الاختصاصـــــــــات ذات الطـــــــــابع الاستشــــــــاري والانتخـــــــــابي مـــــــــن جهـــــــــة الدســــــــتوري

  .أخرى، وذلك عبر مطلبين رئيسيين

  المطلب الأول

  متعلقة بالرقابة الدستورية اختصاصات 

تعُتــــــبر الرقابــــــة الدســــــتورية الوظيفــــــة الجوهريــــــة للمحكمــــــة الدســــــتورية، حيــــــث ــــــدف إلى ضــــــمان 
ــــاول هــــذا المطلــــب صــــور هــــذه الرقابــــة مــــن خــــلال فــــرعين؛ . تورمطابقــــة القــــوانين والمعاهــــدات للدســــ ويتن

ـــــــدفع بعـــــــدم  ـــــــة ال ـــــــة علـــــــى دســـــــتورية القـــــــوانين والمعاهـــــــدات، بينمـــــــا يعـــــــالج الثـــــــاني آلي الأول يخـــــــص الرقاب
  .الدستورية باعتبارها وسيلة لحماية الحقوق والحريات
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  الفرع الأول

  الرقابة على دستورية القوانين و المعاهدات 

الرقابــــــة علــــــى دســــــتورية القــــــوانين والمعاهــــــدات الوظيفــــــة الأساســــــية للمحكمــــــة الدســــــتورية في  تعُــــــد
ــــر ، تملــــك المحكمــــة صــــلاحية فحــــص مطابقــــة القــــوانين 2020وفــــق الدســــتور الجزائــــري لســــنة  .الجزائ

 .1والمعاهدات للدستور قبل وبعد صدورها
نشرها، للتأكد من توافقها مع تشمل دراسة مشاريع القوانين والمعاهدات قبل  :الرقابة القبلية •

 .الدستور، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية وتنظيم السلطات
تسمح للأفراد والجهات القضائية بطلب فحص دستورية النصوص بعد  :الرقابة البعدية •

 .صدورها، وهو ما يمثل آلية حماية للحقوق الدستورية للمواطنين
هــــــذه الرقابــــــة تضــــــمن أن الدســــــتور يظــــــل فــــــوق كــــــل القــــــوانين، وتمنــــــع أي  ويشــــــير المقــــــال إلى أن

  .2تشريع من مخالفة المبادئ الأساسية للدستور، بما يعزز سيادة القانون في الدولة
  الفرع الثاني

  الدفع بعدم الدستورية

تعُــــــد الرقابــــــة علــــــى دســــــتورية القــــــوانين والمعاهــــــدات الوظيفــــــة الأساســــــية للمحكمــــــة الدســــــتورية في 
ــــرالج ، تملــــك المحكمــــة صــــلاحية فحــــص مطابقــــة القــــوانين 2020وفــــق الدســــتور الجزائــــري لســــنة  .زائ

 .3والمعاهدات للدستور قبل وبعد صدورها
تتمثل الرقابة القبلية في فحص مدى مطابقة مشاريع القوانين والمعاهدات  :الرقابة القبلية •

رقابة ذا طابع وقائي، إذ يهدف ويعُد هذا النوع من ال. لأحكام الدستور قبل صدورها أو نشرها
ويركز هذا الفحص . إلى منع دخول أي نص غير دستوري إلى المنظومة القانونية منذ البداية

                                                           

 .190، المادة 82دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية، العدد  1
، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، "آليات حماية الحقوق والحريات في الظروف الإستثنائية"بن عبد العزيز عياش وبن يمينة رضوان،  2

 .50ص، 2022/2023: ، السنة الجامعيةالوادي -تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر 
 .190، المادة 82ستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية، العدد د 3
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بشكل خاص على حماية الحقوق والحريات الأساسية، وضمان احترام قواعد تنظيم السلطات 
 .ور قبل تطبيقهاالعامة وتوازا، بما يمنع حدوث أي تعارض بين النصوص التشريعية والدست

تعُد الرقابة البعدية، التي تتجسد في آلية الدفع بعدم الدستورية، من أبرز  :الرقابة البعدية •
، حيث تتيح للأفراد، عبر الدعوى القضائية، إثارة 2020مستجدات التعديل الدستوري لسنة 

، تقوم الجهة وفي هذه الحالة. عدم دستورية نص قانوني أثناء النزاع أمام الجهات القضائية
القضائية بإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية إذا توافرت شروطه، للنظر في مدى دستورية النص 

ويعُتبر هذا الإجراء ضمانة فعالة لحماية الحقوق والحريات، لأنه يسمح بمراجعة . محل النزاع
 .النصوص القانونية حتى بعد دخولها حيز التطبيق

الرقابة تضمن أن الدستور يظل فوق كل القوانين، وتمنع أي تشريع من ويشير المقال إلى أن هذه 
  .1مخالفة المبادئ الأساسية للدستور، بما يعزز سيادة القانون في الدولة

  المطلب الثاني

  الإختصاصات الدستورية

إلى جانــــــــب الرقابــــــــة الدســــــــتورية، تضــــــــطلع المحكمــــــــة الدســــــــتورية بمجموعــــــــة مــــــــن الاختصاصــــــــات 
ع الدســــــتوري والاستشـــــــاري والانتخـــــــابي، والــــــتي تســـــــاهم في ضــــــمان حســـــــن ســـــــير الأخــــــرى ذات الطـــــــاب

ويقُســـــــم هـــــــذا المطلـــــــب إلى ثلاثـــــــة فـــــــروع تتنـــــــاول الاختصاصـــــــات الاستشـــــــارية . المؤسســـــــات الدســـــــتورية
والتفســــــــيرية، الرقابــــــــة علــــــــى العمليــــــــات الانتخابيــــــــة والاســــــــتفتائية، وأخــــــــيراً الجهــــــــات المخولــــــــة بإخطــــــــار 

 .المحكمة الدستورية
  ولالأ الفرع

  الإختصاصات الإستشارية و التفسيرية

 :تتمثل هذه الاختصاصات في

                                                           

 .51ص ، "آليات حماية الحقوق والحريات في الظروف الإستثنائية"، مرجع سابق ، بن عبد العزيز عياش وبن يمينة رضوان 1
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يتمثل الاختصاص الاستشاري في إمكانية لجوء رئيس الجمهورية أو  :الاختصاص الاستشاري .1
بعض الهيئات الدستورية إلى المحكمة الدستورية لطلب رأيها حول مسائل تتعلق بتفسير أو تطبيق 

الاختصاص طابعاً وقائياً وإرشادياً، إذ لا يصدر عن المحكمة فيه  ويكتسي هذا. نصوص الدستور
حكم ملزم بالمعنى القضائي التقليدي، بل رأي دستوري يهدف إلى توضيح المقصود بالنصوص 

ويساهم هذا الدور في تفادي . الدستورية وتوجيه السلطات العامة نحو التطبيق السليم لها
ما يساعد على توحيد الفهم الدستوري بين مختلف مؤسسات النزاعات الدستورية قبل وقوعها، ك

الدولة، خاصة في المسائل التي تثير إشكالات قانونية معقدة أو تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين 
 .1.السلطات

يعُد الاختصاص التفسيري من المهام الدقيقة التي تضطلع ا المحكمة  :الاختصاص التفسيري .2
صل في الإشكالات والنزاعات التي تنشأ حول تفسير النصوص الدستورية، ويهدف إلى الف

ويظهر هذا الاختصاص بصفة خاصة عند وجود غموض في النصوص الدستورية أو . الدستورية
تعارض في فهمها بين السلطات العامة، مما قد يؤدي إلى اختلاف في التطبيق أو تعطيل 

رية لتقديم التفسير الصحيح والملزم للنص وفي هذه الحالة، تتدخل المحكمة الدستو . لمقتضياا
 ..الدستوري، بما يضمن إزالة الغموض وتوحيد الفهم القانوني له

ويوضح المقال أن هذه المهام تعزز التماسك المؤسسي للنظام الدستوري، وتضمن تطبيقًا موحدًا 
ادات فردية قد تؤدي للدستور في جميع مؤسسات الدولة، وتحمي المبادئ الأساسية للدستور من أي اجته

  .2إلى خلخلة التوازن بين السلطات
  الفرع الثاني

  لإنتخابية و الإستفتاءالرقابة على العمليات ا

تشرف المحكمة الدستورية على نزاهة العمليات الانتخابية والاستفتاءات، وفق ما ينص عليه 
 :الدستور، وتشمل

                                                           

 .194المادة  ،2020دستور  تعديل ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1
 .16ص ، "آليات حماية الحقوق والحريات في الظروف الإستثنائية" مرجع سابق،، بن عبد العزيز عياش وبن يمينة رضوان 2



 ماهية القضاء الدستوري                                                                  الأولالفصل 
 

~ 33 ~ 

 

المحكمة الدستورية مراقبة مختلف مراحل  تتولى :الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية .1
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بدءاً من التحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية المنظمة 
للعملية الانتخابية، وصولاً إلى الفصل في الطعون الانتخابية التي قد تثار بشأن النتائج أو سير 

ص فحص مدى مشروعية الترشيحات، وسلامة ويشمل هذا الاختصا. العملية الانتخابية
ويهدف هذا الدور . العمليات التنظيمية، واحترام القواعد الدستورية والقانونية التي تحكم الاقتراع

إلى ضمان أن تعكس النتائج الانتخابية الإرادة الحقيقية للناخبين في إطار من النزاهة 
 .1.والشفافية

لى جانب الانتخابات، تتولى المحكمة الدستورية الإشراف إ الإشراف على الاستفتاءات الوطنية .2
ويتمثل . على الاستفتاءات الوطنية باعتبارها إحدى آليات التعبير المباشر عن الإرادة الشعبية

دورها في التحقق من سلامة سير عملية الاستفتاء وفق ما يقرره الدستور والقانون، والتأكد من 
ويهدف هذا الإشراف إلى . قتها للإجراءات القانونية المعتمدةصحة النتائج المعلنة ومدى مطاب

ضمان أن تتم الاستفتاءات في إطار قانوني سليم يعكس الإرادة الحقيقية للشعب دون أي 
 ..تلاعب أو خرق للإجراءات

يساهم هذا الاختصاص في تعزيز مكانة المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة ومحايدة، من خلال 
كما يضمن نزاهة العملية الديمقراطية ويعزز الثقة في . بة العمليات السياسية في الدولةدورها في مراق

النتائج الانتخابية والاستفتائية، إضافة إلى منحه للمحكمة دوراً وقائياً واستباقياً في منع أي تجاوزات أو 
خابية أداة أساسية لحماية وبذلك، تعُد الرقابة الانت. انتهاكات قد تمس سير الانتخابات أو الاستفتاءات

  2الإرادة الشعبية وترسيخ أسس النظام الديمقراطي
  
  
  
  
  

                                                           

 .193–192، المواد  2020 دستورتعديل  1
  .52ص ، "يةآليات حماية الحقوق والحريات في الظروف الإستثنائ"مرجع سابق، ،  بن عبد العزيز عياش وبن يمينة رضوان 2
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  لثالثالفرع ا

  الجهات التي يحق لها إخطار المحكمة الدستورية 

يقصد بإخطار المحكمة الدستورية الإجراء القانوني الذي يتم بموجبه عرض مسألة ذات طابع 
ات حددها الدستور على سبيل الحصر، قصد فحص دستوري على هذه الهيئة المختصة، من طرف جه

ويعُد هذا الإخطار الآلية الأساسية . مدى مطابقة القوانين أو المعاهدات أو التنظيمات لأحكام الدستور
التي تفُعل ا الرقابة الدستورية، سواء كانت رقابة وقائية قبلية أو رقابة لاحقة، بما يضمن احترام مبدأ سمو 

 .خ دولة القانون داخل النظام القانوني الجزائريالدستور وترسي
بتنظيم واضح ودقيق للجهات المخوّلة قانوناً بإخطار  2020وقد جاء الدستور الجزائري لسنة 

المحكمة الدستورية، وذلك في إطار تعزيز دولة القانون وترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات، حيث لم 
يعه بين السلطات الدستورية المختلفة، بل وتم توسيعه ليشمل يحتكر هذا الحق جهة واحدة، بل تم توز 

 :فاعلين داخل المؤسسة التشريعية نفسها، بما يعكس تطور النظام الرقابي الدستوري في الجزائر
 رئيس الجمهورية: أولاً 

يعد رئيس الجمهورية أولى الجهات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية، باعتباره رئيس الدولة 
وتنسجم هذه الصلاحية مع مكانته الدستورية . هر على احترام الدستور، وفقاً لأحكام الدستوروالسا

بوصفه الضامن لاستقلال الدولة ووحدا واستمرارية مؤسساا، مما يجعله المسؤول الأول عن ضمان 
 .احترام الشرعية الدستورية

القبلية، إذ يستطيع إحالة القوانين  ويمارس رئيس الجمهورية حق الإخطار أساساً في إطار الرقابة
التي صادق عليها البرلمان إلى المحكمة الدستورية قبل إصدارها، كما يمكنه إخطارها بشأن المعاهدات 

فإذا تبين للمحكمة . والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها، للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور
قانون أو التصديق على المعاهدة إلى غاية إزالة أسباب عدم وجود مخالفة دستورية، امتنع إصدار ال

 .الدستورية، وهو ما يكرس مبدأ سمو الدستور ويحول دون دخول نصوص مخالفة له إلى المنظومة القانونية
وتبرز أهمية هذه الصلاحية في كوا تمثل وسيلة وقائية لحماية النظام الدستوري، وتجنب نشوء 

 1.جم عن تطبيق نصوص غير دستوريةنزاعات قانونية قد تن

                                                           

  .187، المادة 2020دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  تعديل 1
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   رئيس مجلس الأمة: ثانياً 
رئيس مجلس الأمة صلاحية إخطار المحكمة الدستورية، باعتباره ممثلاً للغرفة  2020خول دستور 

ويهدف منح هذا الحق إلى إشراك مجلس الأمة في . الثانية للبرلمان ورئيساً لإحدى السلطتين التشريعيتين
 .ة التشريع، وعدم حصر هذه الرقابة في السلطة التنفيذيةالرقابة على دستوري

ويستطيع رئيس مجلس الأمة، بعد المصادقة على النصوص التشريعية وقبل إصدارها، أن يطلب من 
. المحكمة الدستورية التحقق من مدى توافقها مع أحكام الدستور إذا رأى أا قد تتضمن مخالفة دستورية

نة الدستورية لس الأمة باعتباره هيئة تسهم في تحقيق التوازن التشريعي ويعكس هذا الاختصاص المكا
 .وضمان جودة النصوص القانونية

كما يساهم هذا الإجراء في تعزيز الرقابة المتبادلة بين المؤسسات الدستورية، ويمنح الغرفة الثانية 
 1.ولة القانونيةدوراً فعالاً في حماية الشرعية الدستورية، بما ينسجم مع مبادئ الد

 رئيس المجلس الشعبي الوطني: ثالثاً 
خول الدستور كذلك لرئيس الس الشعبي الوطني حق إخطار المحكمة الدستورية، بالنظر إلى 
الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الغرفة في إعداد ومناقشة والتصويت على مشاريع واقتراحات 

 .القوانين
 رئيس الس الشعبي الوطني من طلب الرقابة على دستورية ويهدف هذا الاختصاص إلى تمكين

ويؤدي . القوانين التي أقرها البرلمان قبل إصدارها، كلما ثار شك حول مدى توافقها مع أحكام الدستور
ذلك إلى تعزيز الرقابة الداخلية على العمل التشريعي، وضمان أن تكون القوانين الصادرة عن البرلمان 

 .بادئ والقواعد الدستوريةمنسجمة مع الم
كما يعكس هذا الحق حرص المؤسس الدستوري على إشراك جميع مكونات السلطة التشريعية في 

 2.حماية الدستور، وعدم جعل الرقابة الدستورية حكراً على السلطة التنفيذية
 
 

                                                           

 فيفري 12: ، تاريخ الاطلاع2024ديسمبر  18: ، تاريخ النشرمجلس الأمة الجزائري، الموقع الرسمي لـ "مجلس الأمة يخطر المحكمة الدستورية" 1
2026،  

 -جامعة محمد خيضر ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، "2020لتعديل الدستوري لسنة سلطة حل الس الشعبي الوطني في ضوء ا"تبينة حكيم،  2

  152ص): 2023جوان ( 02، العدد 08، الد بسكرة
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 الوزير الأول أو رئيس الحكومة: رابعاً 
لمحكمة الدستورية لكل من الوزير الأول أو كذلك حق إخطار ا  2020 يدستور التعديل المنح 

رئيس الحكومة، بحسب طبيعة النظام الحكومي القائم، وذلك بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به السلطة 
 .التنفيذية في إعداد مشاريع القوانين واقتراح السياسات العامة وتنفيذ التشريع

هة التي تبادر في أغلب الأحيان وتكتسي هذه الصلاحية أهمية خاصة، لأن الحكومة هي الج
بإعداد مشاريع القوانين، الأمر الذي يجعلها الأقدر على اكتشاف ما قد يشوب بعض النصوص من 

 .شبهات عدم الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ
كما يهدف هذا الإخطار إلى حماية العمل الحكومي من تطبيق نصوص قد يثبت لاحقاً عدم 

الأمن القانوني ويضمن احترام مبدأ المشروعية الدستورية في مختلف أعمال السلطة  دستوريتها، بما يعزز
 1.التنفيذية

 أعضاء البرلمان: خامساً 
يعد منح أربعين نائباً حق إخطار المحكمة الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء ا الدستور 

الدستورية، بل امتد ليشمل عدداً من الجزائري، حيث لم يعد هذا الحق مقتصراً على رؤساء المؤسسات 
 .أعضاء الس الشعبي الوطني

ويعكس هذا التوجه رغبة المؤسس الدستوري في تعزيز دور الأقلية البرلمانية في الرقابة على دستورية 
القوانين، وتمكينها من اللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا رأت أن قانوناً معيناً يخالف أحكام الدستور، 

 .وإن حظي بالأغلبية داخل البرلمان حتى
ويعد هذا الاختصاص تجسيداً لمبدأ التعددية السياسية، إذ يمنح المعارضة البرلمانية وسيلة قانونية 
للدفاع عن الدستور دون اللجوء إلى الوسائل السياسية فقط، كما يسهم في تحسين جودة التشريع 

 .نوترسيخ ثقافة الرقابة الدستورية داخل البرلما
وسع الدستور أيضاً نطاق الإخطار ليشمل خمسة وعشرين عضواً من مجلس الأمة، بما يحقق 
المساواة بين غرفتي البرلمان في ممارسة الرقابة الدستورية، ويضمن مشاركة أعضاء مجلس الأمة، بمن فيهم 

 .ممثلو الجماعات المحلية والأعضاء المعينون، في حماية الشرعية الدستورية

                                                           

  155ص ، "2020سلطة حل الس الشعبي الوطني في ضوء التعديل الدستوري لسنة " مرجع سابق،تبينة حكيم، 1
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ذا الاختصاص لأقلية أعضاء مجلس الأمة الاعتراض على القوانين التي يعتقدون أا تخالف ويتيح ه
ويؤكد ذلك أن الرقابة . الدستور، وطلب عرضها على المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتها

أيضاً الدستورية لم تعد مجرد وسيلة بيد السلطات العليا للدولة، وإنما أصبحت آلية مؤسساتية متاحة 
 .للأقلية البرلمانية، بما يعزز الرقابة الديمقراطية على التشريع

ومن خلال توسيع دائرة الإخطار، يكون المؤسس الدستوري قد عزز مكانة المحكمة الدستورية 
باعتبارها الحارس الأمين للدستور، وكرس مبدأ التوازن بين السلطات، ووسع الضمانات المقررة لحماية 

  1 ات، بما ينسجم مع متطلبات دولة القانون والحكم الرشيدالحقوق والحري
 

   

                                                           

  .187، المادة 2020نة دستور الجمهورية الجزائرية لس تعديل 1
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  خلاصة
مـــــن خـــــلال مـــــا تم التطـــــرق إليـــــه في هـــــذا الفصـــــل، يتضـــــح أن القضـــــاء الدســـــتوري يعُـــــد مـــــن أهـــــم 
ــــدأ  ــــة مب ــــه في حماي ــــذي يؤدي ــــدور ال ــــالنظر إلى ال ــــة، ب ــــة الحديث ــــة القانوني ــــتي تقــــوم عليهــــا الدول الضــــمانات ال

كمــــــــا تبــــــــينّ أن القضــــــــاء . تلــــــــف الســــــــلطات العامــــــــة لأحكامــــــــهسمــــــــو الدســــــــتور وضــــــــمان خضــــــــوع مخ
الدســــتوري يتميــــز بجملــــة مـــــن الخصــــائص الــــتي تمنحـــــه طابعًــــا خاصًــــا يميـّـــزه عـــــن القضــــاء العــــادي، ســـــواء 

 .من حيث طبيعة المنازعات التي يفصل فيها أو من حيث الآثار المترتبة عن أحكامه وقراراته
ــــــى وقــــــد أظهــــــرت الدراســــــة أن المحكمــــــة الدســــــتوري ــــــة المختصــــــة بالســــــهر عل ــــــل الهيئ ــــــر تمث ة في الجزائ

ــــه التعــــديل  ــــذي جــــاء ب ــــد ال ــــة الدســــتورية، وذلــــك في إطــــار التنظــــيم الجدي احــــترام الدســــتور وممارســــة الرقاب
، والــــــــــذي عــــــــــزز مكانتهــــــــــا ووسّــــــــــع مــــــــــن اختصاصــــــــــاا مقارنــــــــــة بــــــــــالس 2020الدســــــــــتوري لســــــــــنة 
كمــــــة الدســــــتورية وشـــــروط العضــــــوية فيهــــــا، كمـــــا تم التطــــــرق إلى كيفيــــــة تشـــــكيل المح. الدســـــتوري ســــــابقًا

بالإضــــــافة إلى الضــــــمانات الــــــتي أقرهــــــا المؤســــــس الدســــــتوري لضــــــمان اســــــتقلالها وحيادهــــــا، بمــــــا يســــــمح 
 .لها بأداء مهامها بعيدًا عن أي تأثير أو تدخل

كـــــذلك تم بيـــــان مختلـــــف الاختصاصـــــات الـــــتي تمارســـــها المحكمـــــة الدســـــتورية، ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر 
ـــــات بالرقابـــــة علـــــى د ـــــة علـــــى العملي ـــــدفع بعـــــدم الدســـــتورية، أو الرقاب ســـــتورية القـــــوانين والمعاهـــــدات، أو ال

الانتخابيــــــــة والاســــــــتفتاءات، فضــــــــلاً عــــــــن اختصاصــــــــاا الاستشــــــــارية والتفســــــــيرية، إلى جانــــــــب تحديــــــــد 
وقـــــد أبــــــرزت هـــــذه الاختصاصـــــات المكانــــــة المحوريـــــة الـــــتي تحتلهــــــا . الجهـــــات الـــــتي تملـــــك حــــــق إخطارهـــــا

ـــــــى احـــــــترام الدســـــــتور المحكمـــــــة الدســـــــت ـــــــري باعتبارهـــــــا الحـــــــارس عل ورية داخـــــــل النظـــــــام الدســـــــتوري الجزائ
 .والضامن للتوازن بين السلطات

وبـــــــذلك، فـــــــإن دراســـــــة الإطـــــــار المفـــــــاهيمي للقضـــــــاء الدســـــــتوري والتنظـــــــيم القـــــــانوني للمحكمـــــــة 
ــــــار أن خصو  ــــــد أساسًــــــا ضــــــرورياً لفهــــــم طبيعــــــة القــــــرارات الــــــتي تصــــــدر عنهــــــا، باعتب صــــــية الدســــــتورية تعُ

القضــــــاء الدســـــــتوري واختصاصــــــات المحكمـــــــة الدســــــتورية تـــــــنعكس بصــــــورة مباشـــــــرة علــــــى طبيعـــــــة هـــــــذه 
القـــــــرارات وحجيتهـــــــا وآثارهـــــــا القانونيـــــــة، وهـــــــو مـــــــا ســـــــيتم التطـــــــرق إليـــــــه في الفصـــــــل الثـــــــاني مـــــــن هـــــــذه 
الدراســــــة مــــــن خــــــلال تحليــــــل الطبيعــــــة القانونيــــــة لقــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية وبيــــــان حجيتهــــــا وآثارهــــــا 

 .لفةالمخت
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يعُـــــــدّ تحديـــــــد الطبيعـــــــة القانونيـــــــة لقـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية مـــــــن أبـــــــرز المســـــــائل الـــــــتي أثـــــــارت 
اهتمــــــام الفقــــــه الدســــــتوري، بــــــالنظر إلى الخصوصــــــية الــــــتي تتميــــــز ــــــا هــــــذه القــــــرارات مقارنــــــة بالأحكــــــام 

فقـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية لا تقتصـــــــر آثارهـــــــا علـــــــى الفصـــــــل في نـــــــزاع قـــــــانوني . التقليديـــــــة القضـــــــائية
ــــدأ سمــــوّه، فضــــلاً عــــن تأثيرهــــا المباشــــر  ــــة الدســــتور وضــــمان احــــترام مب ــــد لتشــــمل حماي فحســــب، وإنمــــا تمت

 .في عمل السلطات العامة واستقرار النظام الدستوري داخل الدولة
ظهــــــور اتجاهــــــات فقهيــــــة متعــــــددة بشــــــأن التكييــــــف القــــــانوني  وقــــــد أدى هــــــذا الطــــــابع المتميــــــز إلى

لقـــــرارات المحكمــــــة الدســـــتورية؛ فبينمــــــا يـــــرى اتجــــــاه أول أــــــا قـــــرارات قضــــــائية بـــــالنظر إلى صــــــدورها عــــــن 
هيئــــــة قضــــــائية مســــــتقلة واتباعهــــــا لإجــــــراءات قانونيــــــة محــــــددة وتمتعهــــــا بالحجيــــــة والإلــــــزام، يــــــذهب اتجــــــاه 

عـــــــة سياســـــــية أو تشـــــــريعية، بـــــــالنظر إلى ارتباطهـــــــا الوثيـــــــق بتنظـــــــيم آخـــــــر إلى اعتبارهـــــــا قـــــــرارات ذات طبي
كمـــــا ظهـــــر اتجـــــاه ثالـــــث يحـــــاول التوفيـــــق . الســـــلطة السياســـــية وتأثيرهـــــا في عمـــــل المؤسســـــات الدســـــتورية

ــــــة خاصــــــة أو  ــــــار قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية ذات طبيعــــــة قانوني ــــــرأيين مــــــن خــــــلال اعتب ــــــين هــــــذين ال ب
 .الطابع السياسي أو الدستوريمزدوجة تجمع بين الطابع القضائي و 

ولا تتوقــــــف أهميــــــة دراســــــة الطبيعــــــة القانونيــــــة لهــــــذه القــــــرارات عنــــــد الجانــــــب النظــــــري فقــــــط، وإنمــــــا 
تمتـــــد إلى الجانـــــب العملـــــي مـــــن خـــــلال مـــــا تتمتـــــع بـــــه مـــــن حجيـــــة ومـــــا يترتـــــب عنهـــــا مـــــن آثـــــار قانونيـــــة 

يفيـــــة نفاذهـــــا مســـــتقبلاً، وزمنيـــــة قـــــد تـــــؤدي إلى إلغـــــاء نصـــــوص تشـــــريعية أو وقـــــف تطبيقهـــــا أو تحديـــــد ك
 .الأمر الذي يجعلها تحتل مكانة متميزة داخل النظام القانوني والدستوري

وانطلاقـــــاً مـــــن ذلـــــك، تم تقســـــيم الفصـــــل إلى مبحثـــــين؛ يعـــــالج المبحـــــث الأول التكييـــــف القـــــانوني 
لهـــــذه لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية مـــــن خـــــلال دراســـــة الاتجاهـــــات الفقهيـــــة المختلفـــــة والطبيعـــــة المزدوجـــــة 

القـــــرارات، بينمـــــا يتنـــــاول المبحـــــث الثـــــاني حجيـــــة وآثـــــار قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية مـــــن حيـــــث نطـــــاق 
 ..إلزاميتها وانعكاساا القانونية
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  المبحث الأول

  التكييف القانوني لقرارات المحكمة الدستورية

نين والنصــــــوص المحكمـــــة الدســـــتورية، باعتبارهـــــا الهيئــــــة المختصـــــة بالفصـــــل في مــــــدى مطابقـــــة القـــــوا
ــــــــة لأحكــــــــام الدســــــــتور، تمــــــــارس دوراً محوريـًـــــــا في ضــــــــبط العلاقــــــــة بــــــــين الســــــــلطات العامــــــــة وفي  التنظيمي

ــــــــة . تكــــــــريس مبــــــــدأ المشــــــــروعية الدســــــــتورية ــــــــتي تصــــــــدر عنهــــــــا آثــــــــار قانوني ــــــــى القــــــــرارات ال وتترتــــــــب عل
 وسياســــــــية بالغــــــــة الأهميــــــــة، إذ قــــــــد تــــــــؤدي إلى إلغــــــــاء نصــــــــوص تشــــــــريعية أو منــــــــع تطبيقهــــــــا أو تفســــــــير

أحكـــــام دســـــتورية غامضـــــة، الأمـــــر الـــــذي يجعـــــل لهـــــذه القـــــرارات مكانـــــة متميـــــزة داخـــــل النظـــــام القـــــانوني 
 .للدولة

ونظـــــراً لهـــــذه الخصوصــــــية، ثـــــار جـــــدل فقهــــــي واســـــع حـــــول التكييــــــف القـــــانوني لقـــــرارات المحكمــــــة 
ـــــا قضـــــائية بـــــالمعنى التقل ـــــدّ أحكامً يـــــدي، أم الدســـــتورية، أي تحديـــــد طبيعتهـــــا القانونيـــــة ومـــــا إذا كانـــــت تعُ

ــــــق بعمــــــل الســــــلطة  ــــــار تتعل ــــــب عليهــــــا مــــــن آث قــــــرارات ذات طبيعــــــة تشــــــريعية أو سياســــــية نظــــــرًا لمــــــا يترت
ويعـــــــــود هـــــــــذا الجـــــــــدل إلى الطبيعـــــــــة الخاصـــــــــة للقضـــــــــاء . التشـــــــــريعية أو بتـــــــــوازن الســـــــــلطات في الدولـــــــــة

ــــــــث يمــــــــارس القاضــــــــي  ــــــــين القــــــــانون والسياســــــــة، حي ــــــــد نقطــــــــة التقــــــــاء ب ــــــــذي يقــــــــف عن الدســــــــتوري، ال
 .قابة على أعمال سلطات دستورية أخرى، خاصة السلطة التشريعيةالدستوري ر 

ـــــت تفســـــير طبيعـــــة قـــــرارات  وفي هـــــذا الإطـــــار، انقســـــم الفقـــــه الدســـــتوري إلى عـــــدة اتجاهـــــات حاول
 ..المحكمة الدستورية وتحديد أساسها القانوني

وانطلاقـــــــاً مــــــــن ذلــــــــك، يتفـــــــرع هــــــــذا المبحــــــــث إلى مطلبـــــــين؛ يتنــــــــاول المطلــــــــب الأول الاتجاهــــــــات 
الفقهيــــــة حــــــول طبيعــــــة قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية، بينمــــــا يخصــــــص المطلــــــب الثــــــاني لدراســــــة الطبيعــــــة 

  .المزدوجة لهذه القرارات
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  المطلب الأول

  الاتجاهات الفقهية حول طبيعة قرارات المحكمة الدستورية

ـــــة ـــــة في النظـــــام القـــــانوني للدول ـــــه هـــــذه الهيئ ـــــذي تضـــــطلع ب ـــــز ال ـــــدور المتمي ـــــار تح ،بســـــبب ال ـــــد أث دي
فالمحكمـــــــــة . الطبيعـــــــــة القانونيـــــــــة لقـــــــــرارات المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية نقاشًـــــــــا واســـــــــعًا في الفقـــــــــه الدســـــــــتوري

الدســـــــتورية لا تفصــــــــل في نزاعــــــــات عاديــــــــة بـــــــين الأفــــــــراد فحســــــــب، بــــــــل تمـــــــارس رقابــــــــة علــــــــى أعمــــــــال 
الســـــلطات العامـــــة، خاصـــــة الســـــلطة التشـــــريعية، مـــــن خـــــلال فحـــــص مـــــدى مطابقـــــة القـــــوانين لأحكـــــام 

د أدى هـــــــــذا الـــــــــدور الخـــــــــاص إلى اخـــــــــتلاف آراء الفقهـــــــــاء حـــــــــول التكييـــــــــف القـــــــــانوني وقـــــــــ. الدســـــــــتور
 .للقرارات التي تصدر عنها

فمـــــن ناحيـــــة، يـــــرى بعـــــض الفقـــــه أن قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية تعـــــدّ أحكامًـــــا قضـــــائية بـــــالمعنى 
ــــة محــــددة، وــــدف إلى تطبيــــق الدســــتو  ــــة قضــــائية وفــــق إجــــراءات قانوني ــــدقيق، لأــــا تصــــدر عــــن هيئ ر ال

ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى، يــــــرى فريــــــق آخــــــر أن هــــــذه القــــــرارات تتجــــــاوز . علــــــى الوقــــــائع المعروضــــــة أمامهــــــا
الإطـــــار القضـــــائي التقليـــــدي، لأن آثارهـــــا قـــــد تمتـــــد إلى إلغـــــاء قـــــوانين صـــــادرة عـــــن البرلمـــــان أو التـــــأثير في 

  .عمل السلطات السياسية، وهو ما يضفي عليها طابعًا تشريعيًا أو سياسيًا
ل إلى اعتبـــــار هـــــذه القـــــرارات ذات طبيعـــــة قضـــــائية خالصـــــة، انطلاقـًــــا مـــــن كوـــــا ذهـــــب اتجـــــاه أو 

ـــــــة قضـــــــائية وفـــــــق إجـــــــراءات التقاضـــــــي المعروفـــــــة ـــــــانٍ أن لهـــــــذه . تصـــــــدر عـــــــن هيئ في حـــــــين رأى اتجـــــــاه ث
القـــــــــرارات طبيعـــــــــة تشـــــــــريعية أو سياســـــــــية، نظـــــــــرًا لتأثيرهـــــــــا المباشـــــــــر في التشـــــــــريع وفي الحيـــــــــاة السياســـــــــية 

ه ثالــــــث تــــــوفيقي يــــــرى أن قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية تجمــــــع بــــــين الطــــــابع كمــــــا ظهــــــر اتجــــــا. للدولــــــة
 القضائي والطابع الدستوري أو السياسي في آنٍ واحد

وبـــــــين هـــــــذين الاتجـــــــاهين، ظهـــــــر اتجـــــــاه ثالـــــــث حـــــــاول التوفيـــــــق بـــــــين الـــــــرأيين، معتـــــــبراً أن قـــــــرارات 
ــــــــين الخصــــــــائص القضــــــــائية والآ ــــــــع بطبيعــــــــة خاصــــــــة تجمــــــــع ب ــــــــار الدســــــــتورية المحكمــــــــة الدســــــــتورية تتمت ث

 .والسياسية، وهو ما يعكس الطبيعة المتميزة للقضاء الدستوري ذاته
ويهـــــــدف هـــــــذا المطلـــــــب إلى عـــــــرض أهـــــــم الاتجاهــــــــات الفقهيـــــــة الـــــــتي تناولـــــــت هـــــــذا الموضــــــــوع، 
ـــــــد  ـــــــة، ثم عـــــــرض الاتجـــــــاه المؤي ـــــــل مفهـــــــوم الحكـــــــم القضـــــــائي كأســـــــاس للمقارن ـــــــك مـــــــن خـــــــلال تحلي وذل

  .اه الذي يعتبر هذه القرارات ذات طابع تشريعي أو سياسيللطبيعة القضائية، وأخيراً الاتج
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  الفرع الأول

  مفهوم الحكم القضائي

الحكـــــــــــم القضـــــــــــائي هـــــــــــو القـــــــــــرار الصـــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــة مختصـــــــــــة بعـــــــــــد خصـــــــــــومة قانونيـــــــــــة 
وجلســــــــــة نظــــــــــر، يتضــــــــــمن تطبيــــــــــق القــــــــــانون علــــــــــى الواقعــــــــــة المعروضــــــــــة، ويكــــــــــون مكتوبـًـــــــــا وموقّـعًــــــــــا 

 .1نـــــــــــــــــــــزاع العـــــــــــــــــــــام أو بعـــــــــــــــــــــض إجراءاتـــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــــــاة، ويقصـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــه الفصـــــــــــــــــــــل في ال
ـــــــــــــه ـــــــــــــرف الحكـــــــــــــم القضـــــــــــــائي بأن ـــــــــــــة خصـــــــــــــومة " :يعُ ـــــــــــــة واي الفصـــــــــــــل القضـــــــــــــائي في دعـــــــــــــوى معين

ــــــــتي أصــــــــدرت الحكــــــــم بعــــــــد  ــــــــة واضــــــــحة، بحيــــــــث يخــــــــرج النــــــــزاع مــــــــن ولايــــــــة المحكمــــــــة ال بصــــــــيغةٍ قانوني
 .2"النطق به

 :وينطوي هذا المفهوم على عناصر أساسية
 .يةصدور الحكم عن جهة قضائية ذات ولا •
 .أن يكون النزاع مرفوعًا طبقاً لقواعد القانون •
 .أن يكون الحكم قادراً على إنتاج آثار قانونية بعد استيفاء شروطه الشكلية والمادية •

  حجية الحكم القضائي و آثاره:أولا
 حجية الشيء المقضي به .1

بعـــــد  يقصـــــد بحجيـــــة الشـــــيء المقضـــــي بـــــه الأثـــــر القـــــانوني الـــــذي يترتـــــب علـــــى الأحكـــــام القضـــــائية
ـــــه مـــــن نـــــزاع، ولا  صـــــدورها، بحيـــــث تصـــــبح هـــــذه الأحكـــــام عنوانـــــاً للحقيقـــــة القانونيـــــة فيمـــــا فصـــــلت في
يجــــــوز بعــــــد ذلــــــك إعــــــادة طــــــرح النــــــزاع ذاتــــــه أمــــــام القضــــــاء مــــــرة أخــــــرى مــــــتى اتحــــــد الخصــــــوم والموضــــــوع 

فــــــالحكم القضــــــائي مــــــتى اكتســــــب الحجيــــــة أصــــــبح ملزمــــــاً للأطــــــراف، بمــــــا يحقــــــق الاســــــتقرار . والســــــبب
 . ويمنع تناقض الأحكام القضائيةالقانوني

ـــــــتي يضـــــــفيها القـــــــانون علـــــــى مضـــــــمون الحكـــــــم  ـــــــة ال ـــــــة بأـــــــا الصـــــــفة القانوني ـــــــرف الحجي كمـــــــا تعُ
ومـــــن ثم، فـــــإن حجيـــــة . القضـــــائي، فتجعلـــــه غـــــير قابـــــل للمنازعـــــة أو اادلـــــة فيمـــــا حســـــمه مـــــن مســـــائل

                                                           

جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون ،، مجلة البحوث الفقهية والقانونية "الأحكام القضائية الحائزة على حجية الأمر المقضي"عادل بن مساعد الشمري،  1
  1624ص :2024يناير ، 47، عدد ،بدمنهور

 .45 ص،2019مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، ،" مدنياً آثار حجية الشيء المقضي به "بومريد بن سهيلة عبد القادر،  2
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اره الأداة الــــــتي تمُــــــارس مــــــن الشــــــيء المقضــــــي بــــــه تــــــرتبط ارتباطــــــاً وثيقــــــاً بــــــالحكم القضــــــائي ذاتــــــه، باعتبــــــ
 1.خلالها السلطة القضائية وظيفتها في الفصل في الخصومات

ويقُصـــــد بـــــالحكم في اللغـــــة القضـــــاء والفصـــــل بـــــين النـــــاس، فيُقـــــال حكـــــم لـــــه أو حكـــــم عليـــــه، أي 
ـــــــذي تصـــــــدره المحكمـــــــة . قضـــــــى لصـــــــالحه أو ضـــــــده ـــــــه القـــــــرار ال أمـــــــا في الاصـــــــطلاح القـــــــانوني، فـــــــيراد ب

ءات القانونيـــــة للفصـــــل في نـــــزاع معـــــروض عليهـــــا، ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر بالفصـــــل في المختصـــــة وفـــــق الإجـــــرا
 .موضوع الخصومة كاملة أو بجزء منها أو بمسألة متفرعة عنها

أمـــــا الحكـــــم الجنـــــائي، فقـــــد تعـــــددت التعريفـــــات الفقهيـــــة بشـــــأنه، إلا أـــــا تتفـــــق في مجملهـــــا علـــــى 
نـــــزاع جنـــــائي معـــــروض أمامهـــــا، ســـــواء تعلـــــق اعتبـــــاره القـــــرار الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة الجنائيـــــة للفصـــــل في 

كمـــــــا عرفـــــــه بعـــــــض الفقـــــــه بأنـــــــه القـــــــرار . الأمــــــر بموضـــــــوع الـــــــدعوى الجنائيـــــــة أو بـــــــإجراء مـــــــن إجراءاـــــــا
القضــــائي الـــــذي تصـــــدره المحكمـــــة لإعـــــلان موقفهـــــا مـــــن الـــــدعوى الجنائيـــــة، ســـــواء بالإدانـــــة أو الـــــبراءة أو 

 2.ؤقت أو تعيين خبيرباتخاذ إجراء سابق للفصل في الموضوع، كالإفراج الم
غــــــير أن حجيــــــة الشــــــيء المقضــــــي بــــــه لا تثبــــــت لكــــــل الأحكــــــام القضــــــائية، وإنمــــــا تقتصــــــر علــــــى 
الأحكـــــــــام القطعيـــــــــة الـــــــــتي تفصـــــــــل في موضـــــــــوع النـــــــــزاع بصـــــــــورة ائيـــــــــة، لأن الأحكـــــــــام التمهيديـــــــــة أو 

تجعــــل لــــذلك فــــإن دراســــة حجيــــة الحكــــم تقتضــــي بيــــان الشــــروط الــــتي . الإجرائيــــة لا تحــــوز الحجيــــة ذاــــا
 3 .الحكم القضائي مكتسباً لهذه الحجية وآثاره القانونية المترتبة عليها

ــــأثير بســــيط، بــــل هــــي نظــــام قــــانوني  . ــــة الحكــــم ليســــت مجــــرد ت وقــــد أظهــــرت الدراســــات أن حجي
 .4يهـــــــــــــــــــدف إلى تحقيـــــــــــــــــــق الاســـــــــــــــــــتقرار القـــــــــــــــــــانوني ومنـــــــــــــــــــع التعـــــــــــــــــــدد في الأحكـــــــــــــــــــام المتضـــــــــــــــــــاربة

فـــــإن الحكـــــم الـــــذي حـــــاز حجيـــــة الأمـــــر المقضـــــي بـــــه هـــــو  ،الجزائيـــــة  تالإجـــــراءا قـــــوانينووفـــــق أحكـــــام 
 .5حكم قضائي صادر عن جهة مختصة وفي نزاع قضائي قائم بين نفس الأطراف

                                                           

، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، مجلد ب، عدد مجلة العلوم الإنسانية، "حجية الشيء المقضي به وحق المحكوم عليه في طلب إعادة النظر"معزي آمال،  1
  412 ص):2017جوان ( 47

  413، ص  نفس المرجع  2
 .412 ص،  نفس المرجع 3
لاع عليه ، تم الاط2018، ديسمبر )مقال(، مكتب المحامية موضي الموسى للمحاماة والاستشارات القانونية "حجية الأمر المقضي"موضي الموسى،  4

 .2026فبراير  18بتاريخ 
 1، عدد 3، مجلد ات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعيةالة الإفريقية للدراس، "دراسة تحليلية: حجية حكم الأمر المقضي"وسيم محمد فرج،  5
 263 ص):2024مارس -يناير(
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 لحجية الحكم فعليالأثر ال .2
 :إعادة نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها، ما يعني أن طلبحجية الحكم ت

 .لا يقبل القاضي دعوى مكررة بين نفس الخصوم ونفس الموضوع −
 .تصبح الحقيقة التي قررها الحكم عنواناً قضائيًا ملزمًا في القضايا اللاحقة بين نفس الأطراف −

  :وبذلك تضمن حجية الحكم القضائي
 .استقرار المراكز القانونية −
 .حماية هيبة القضاء وثقة الجمهور فيه −
 )سبق الفصل(في نطاق مبدأ    منع صدور أحكام متناقضة لنفس النزاع −
 حجية القضائي اب الحكمشروط اكتس .3

 :لكي يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي، يشترط أن يكون
 .أي أن يصدر بأثر قضائي من محكمة مختصة :قضائي .1
بقدر ما يتعلق بالنزاع محل الحكم، إذ لا تتحقق الحجية إلا بعد انقضاء طرق الطعن  :نهائي .2

 .1العادية
 .ائيًا طالما أنه فصل في موضوع النزاع سواء كان حكمًا ابتدائيًا أو :فاصلاً في النزاع .3

، حيث أن الحجية ترتبط بمتانة الفصل في قوة الأمر المقضي بهو حجية الحكميفرق الفقه بين  
النزاع بين الخصوم، بينما قوة الأمر المقضي به تتعلق بنوعية الحكم ومدى قابليته للطعن، فتُستخدم القوة 

 .ن بطرق عاديةفي الحكم النهائي غير القابل للطع
 الطعن قالعلاقة بين حجية الحكم وطر  .4

ــــة، أمــــا إذا  ــــة الأمــــر المقضــــي بشــــكل عــــام بعــــد انتهــــاء طــــرق الطعــــن العادي يكتســــب الحكــــم حجي
 .بقــــي الحكــــم قــــابلاً للطعــــن في الطعــــون العاديــــة فــــلا يعُــــد كــــاملاً في الحجيــــة حــــتى يــــتم البــــت في الطعــــن

ـــــيح بقـــــ ـــــك، فـــــإن بعـــــض التشـــــريعات تت ـــــاءً علـــــى ذل ـــــة حـــــتى صـــــدور وبن ـــــة مؤقت ـــــة حجي اء الحكـــــم في حال
 .2حكم ائي قطعي، ثم تنتقل إلى حجية مطلقة بعد ذلك

                                                           

 .65ص، "دراسة تحليلية: حجية حكم الأمر المقضي" :مرجع سابقوسيم محمد فرج،  1
 18، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2007فبراير  23، 14123، عدد جريدة الرياض، "الفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي به"سعيد بن ناصر الحريسن،  2

 https://www.alriyadh.com/227105..، 2026فبراير 
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 أثر حجية الحكم على استقرار النظام القانوني .5
  :حجية الحكم دوراً مهمًا في النظام القانوني من أجل تؤدي
ضاء إلى إذ يؤدي السماح بإعادة النظر في نفس الدعوى أمام الق :منع التكرار القضائي −

 .إطالة الخصومة وضعف الأمن القانوني
، بحيث تُصبح مرجعًا قانونيًا لاحقًا في تثبيت الحقائق القانونية التي قررتها المحاكم −

 )السوابق  القضائية( .حالات مماثلة بين نفس الأطراف
ما يعني أن ومن ثم، يمكن اعتبار حجية الحكم مقرونة بانتهاء ولاية المحكمة في النزاع محل الفصل، 

  1المحكمة تفقد صلاحيتها للنظر في النزاع الذي قُضِي فيه
  ثانيالفرع ال

  بالطبيعة القضائية لقرارات المحكمة الدستوريةمتمسك الاتجاه ال

ــــــــار القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن المحكمــــــــة  ــــــــب مهــــــــم مــــــــن الفقــــــــه الدســــــــتوري إلى اعتب يــــــــذهب جان
طبيعــــة الوظيفــــة الــــتي تمارســــها هــــذه الهيئــــة ضــــمن الدســــتورية ذات طبيعــــة قضــــائية خالصــــة، اســــتناداً إلى 

فالمحكمـــــــة الدســـــــتورية لا تقتصـــــــر مهمتهـــــــا علـــــــى إبـــــــداء الآراء أو تقـــــــديم . منظومـــــــة القضـــــــاء الدســـــــتوري
التوجيهـــــات، بـــــل تضـــــطلع بـــــدور حاســـــم في الفصـــــل في المســـــائل الدســـــتورية المرتبطـــــة بمطابقـــــة القـــــوانين 

، وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل عملهـــــــا أقـــــــرب إلى الوظيفـــــــة والنصـــــــوص التنظيميـــــــة والمعاهـــــــدات لأحكـــــــام الدســـــــتور
 2.القضائية التقليدية القائمة على حسم النزاعات وفق قواعد قانونية ملزمة

ويســـــتند هـــــذا الاتجـــــاه إلى مجموعـــــة مـــــن الأســـــس الـــــتي تعـــــزز الطـــــابع القضـــــائي لقـــــرارات المحكمـــــة 
ائص الــــــتي الدســــــتورية، ســــــواء مــــــن حيــــــث طبيعــــــة الإجــــــراءات المعتمــــــدة أمامهــــــا أو مــــــن حيــــــث الخصــــــ

كمـــــا يؤكـــــد أن هـــــذه القـــــرارات لا تصـــــدر في إطـــــار . تتســـــم ـــــا قراراـــــا والآثـــــار القانونيـــــة المترتبـــــة عنهـــــا
سياســـــــي أو تشـــــــريعي، وإنمـــــــا في إطـــــــار قـــــــانوني مـــــــنظم يضـــــــمن احـــــــترام مبـــــــدأ سمـــــــو الدســـــــتور ويكـــــــرّس 

 .خضوع جميع السلطات العامة لرقابة دستورية ملزمة

                                                           

  مرجع سابق ،"الفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي به"سعيد بن ناصر الحريسن، 1
سكيكدة، كلية  1955أوت  20مذكرة ماستر، تخصص قانون دولة ومؤسسات، جامعة ". يةالتفسير التبعي للمحكمة الدستور . "بولحسة، رميساء 2
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في هـــــــذا الفــــــرع إلى الأســــــاس الــــــوظيفي والإجرائــــــي الـــــــذي  وانطلاقــــــاً مــــــن ذلــــــك، ســــــيتم التطــــــرق
يــــــــــدعم الطبيعــــــــــة القضــــــــــائية لقــــــــــرارات المحكمــــــــــة الدســــــــــتورية في المطلــــــــــب الأول، ثم بيــــــــــان الخصــــــــــائص 

 .القضائية لهذه القرارات وآثارها في المطلب الثاني
 الأساس الوظيفي والإجرائي للطبيعة القضائية: أولاً 

وري أن القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن المحكمــــــــة الدســــــــتورية يــــــــرى جانــــــــب معتــــــــبر مــــــــن الفقــــــــه الدســــــــت
تكتســــــي طبيعــــــة قضــــــائية بــــــالمعنى الــــــدقيق، بــــــالنظر إلى طبيعــــــة الوظيفــــــة الــــــتي تضــــــطلع ــــــا هــــــذه الهيئــــــة 
ضـــــمن منظومـــــة القضـــــاء الدســـــتوري، والـــــتي تتمثـــــل أساسًـــــا في الرقابـــــة علـــــى دســـــتورية القـــــوانين وضـــــمان 

 .1سمو الدستور داخل النظام القانوني للدولة
فالمحكمــــــــة الدســــــــتورية، وفــــــــق هــــــــذا الاتجــــــــاه، لا تمــــــــارس مجــــــــرد دور استشــــــــاري أو سياســــــــي، بــــــــل 
تفصــــــل في خصـــــــومة دســـــــتورية تتعلـــــــق بمطابقـــــــة القواعـــــــد القانونيـــــــة للدســـــــتور، وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل عملهـــــــا 

 .2قريبًا من وظيفة القضاء التقليدي الذي يقوم على حسم النزاعات وفق قواعد قانونية ملزمة
ات عمـــــــل المحكمـــــــة الدســـــــتورية تتســـــــم بطـــــــابع قضـــــــائي واضـــــــح، إذ تقـــــــوم علـــــــى كمـــــــا أن إجـــــــراء

ـــــدفوع، تبـــــادل المـــــذكرات، المداولـــــة، ثم  ـــــة منظمـــــة تشـــــمل الإخطـــــار، دراســـــة الطعـــــون أو ال ـــــات قانوني آلي
وهــــذه الإجــــراءات تعكــــس وجــــود مســــار إجرائــــي مماثــــل لمــــا هــــو معمــــول بــــه أمــــام . إصــــدار قــــرار معلــــل

 .3طبيعة القضائية للقرارات الصادرة عنهاالجهات القضائية، مما يدعم ال
ويُضــــــــاف إلى ذلــــــــك عنصــــــــر الاســــــــتقلالية، إذ تتمتــــــــع المحكمــــــــة الدســــــــتورية باســــــــتقلال عضــــــــوي 
ووظيفـــــي عـــــن الســـــلطات التنفيذيـــــة والتشـــــريعية، وهـــــو مـــــا يكـــــرّس حيادهـــــا ويجعـــــل قراراـــــا صـــــادرة عـــــن 

  .4هيئة لا تخضع إلا للدستور والقانون، بما يعزز طابعها القضائي
  
  
  

                                                           

 20ص  ". التفسير التبعي للمحكمة الدستورية"مرجع سابق،.بولحسة، رميساء 1
  21نفس المرجع، ص  2
3 Conseil constitutionnel français, Les procédures devant le Conseil constitutionnel, Rapport 

annuel (Paris: Conseil constitutionnel, 2020), 12–15. 

، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، مجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "تشكيلة المحكمة الدستورية بين التنوع والإقصاء"منى لعجال،  4
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 الخصائص القضائية لقرارات المحكمة الدستورية وآثارها: ثانياً 
يؤكــــــــــد أنصــــــــــار هــــــــــذا الاتجــــــــــاه أن قــــــــــرارات المحكمــــــــــة الدســــــــــتورية تتســــــــــم بخصــــــــــائص الأحكــــــــــام 
القضــــــائية، وعلــــــى رأســــــها الإلزاميــــــة المطلقــــــة، حيــــــث تكــــــون هــــــذه القــــــرارات ملزمــــــة لجميــــــع الســــــلطات 

 .ضاءالعامة، بما فيها البرلمان والحكومة والق
كمـــــا تتميـــــز هـــــذه القـــــرارات بكوـــــا ائيـــــة وغـــــير قابلـــــة لأي طريـــــق مـــــن طـــــرق الطعـــــن، وهـــــو مـــــا 

ومــــن  .يمنحهــــا قــــوة قانونيــــة خاصــــة ويجعلهــــا في قمــــة الهــــرم القضــــائي الدســــتوري داخــــل النظــــام القــــانوني
ــــار قانونيــــة مباشــــرة، أهمهــــا إلغــــاء النصــــوص التشــــريعية غــــير  جهــــة أخــــرى، تترتــــب عــــن هــــذه القــــرارات آث

المطابقـــــة للدســــــتور أو وقـــــف العمــــــل ـــــا، وهــــــو مــــــا يعكـــــس الــــــدور الحمـــــائي للمحكمــــــة الدســــــتورية في 
 1 .حماية مبدأ سمو الدستور وضمان احترامه

وعليـــــه، فـــــإن هـــــذا الاتجـــــاه يخلـــــص إلى أن قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية لا يمكـــــن اعتبارهـــــا أعمـــــالاً 
صــــة، تصــــدر عــــن هيئــــة قضــــائية مســــتقلة، سياســــية أو تشــــريعية، بــــل هــــي أحكــــام قضــــائية دســــتورية خا

  .وفق إجراءات قضائية، وتترتب عنها آثار ملزمة وائية في مواجهة جميع السلطات
  لثالفرع الثا

  بالطبيعة التشريعية أو السياسية للقرارات متمسكالاتجاه ال

ــــــب مــــــن الفقــــــه الدســــــتوري أن قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية لا يمكــــــن حصــــــرها ضــــــمن  ــــــرى جان ي
القضــــــائي التقليــــــدي فقــــــط، بــــــالنظر إلى طبيعــــــة الاختصاصــــــات الــــــتي تمارســــــها والآثــــــار الواســــــعة الإطــــــار 

ــــــة فالمحكمــــــة الدســــــتورية، رغــــــم كوــــــا . الــــــتي تترتــــــب عنهــــــا داخــــــل النظــــــام الدســــــتوري والسياســــــي للدول
هيئـــــــة رقابيـــــــة مســـــــتقلة تتـــــــولى حمايـــــــة سمـــــــو الدســـــــتور، إلا أن تـــــــدخلها في مراقبـــــــة القـــــــوانين والتنظيمـــــــات 

اهــــــدات يجعلهــــــا تــــــؤثر بصــــــورة مباشــــــرة في عمــــــل الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذيــــــة، وهــــــو مــــــا يمــــــنح والمع
 .قراراا أبعاداً تتجاوز الوظيفة القضائية البحتة

كمــــــا أن الــــــدور الــــــذي تمارســــــه المحكمــــــة الدســــــتورية في إلغــــــاء النصــــــوص غــــــير المطابقــــــة للدســــــتور 
جيــــــه السياســــــة التشــــــريعية للدولــــــة، خاصــــــة في أو تعــــــديل مســــــار تطبيقهــــــا يــــــؤدي عمليــــــاً إلى إعــــــادة تو 

ـــــــات العامـــــــة والتنظـــــــيم السياســـــــي والانتخـــــــابي ـــــــزداد هـــــــذا الطـــــــابع وضـــــــوحاً . المســـــــائل المرتبطـــــــة بالحري وي
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ـــــاء الدســـــتوري، وطريقـــــة تشـــــكيلها، وطبيعـــــة القضـــــايا الـــــتي تنظـــــر  ـــــالنظر إلى موقـــــع المحكمـــــة داخـــــل البن ب
 .ومؤسساتيفيها، والتي غالباً ما تكون ذات امتداد سياسي 

وانطلاقــــــــــاً مــــــــــن ذلــــــــــك، ســــــــــيتم التطــــــــــرق في هــــــــــذا الفــــــــــرع إلى الإطــــــــــار الدســــــــــتوري للمحكمــــــــــة 
الدســــــــتورية وطبيعــــــــة وظيفتهــــــــا في أولاً، ثم بيــــــــان الأثــــــــر التشــــــــريعي المباشــــــــر لقراراــــــــا في ثانيــــــــاً، وأخــــــــيراً 

 .دراسة الطابع السياسي لهذه القرارات وعلاقته بنظرية المشرعّ السلبي في ثالثاً 
 الإطار الدستوري للمحكمة الدستورية في الجزائر وطبيعة وظيفتها: أولاً 

ــــــــة مســــــــتقلة اســــــــتحدثها المؤســــــــس الدســــــــتوري  ــــــــة رقابي ــــــــر هيئ ــــــــد المحكمــــــــة الدســــــــتورية في الجزائ تعُ
بـــــــدل الـــــــس الدســـــــتوري، وذلـــــــك في إطـــــــار إعـــــــادة تنظـــــــيم الرقابـــــــة  2020بموجـــــــب تعـــــــديل دســـــــتور 

وتضـــــطلع هـــــذه المحكمـــــة بوظـــــائف أساســـــية . 1الجزائـــــري الدســـــتورية وتعزيزهـــــا ضـــــمن النظـــــام الدســـــتوري
تتمثـــــــل في ضـــــــمان سمـــــــو الدســـــــتور، ومراقبـــــــة دســـــــتورية القـــــــوانين والمعاهـــــــدات والتنظيمـــــــات، إضـــــــافة إلى 

 .2الفصل في بعض المنازعات ذات الطابع الدستوري
ـــــــرغم مـــــــن الطـــــــابع القضـــــــائي ـــــــى ال التقـــــــني لهـــــــذه الوظـــــــائف، إلا أن موقـــــــع المحكمـــــــة ضـــــــمن -وعل

ــــــاء  الدســــــتوري وطبيعــــــة اختصاصــــــاا يجعلهــــــا تتقــــــاطع مــــــع اــــــال السياســــــي، خاصــــــة مــــــن حيــــــث البن
دورهــــــا في ضــــــبط العلاقــــــة بــــــين الســــــلطات العامــــــة، وهــــــو مــــــا يضــــــعها في منطقــــــة وســــــطى بــــــين القضــــــاء 

كمـــــا أن تشـــــكيلتها الـــــتي تتـــــوزع بـــــين التعيـــــين والانتخـــــاب، مـــــع تـــــدخل . والوظيفـــــة الدســـــتورية التنظيميـــــة
في تعيـــــين جــــزء مــــن أعضـــــائها، يعــــزز هــــذا الطـــــابع المخــــتلط الــــذي يجمـــــع بــــين البعـــــد الســــلطة التنفيذيــــة 

  .3القانوني والبعد المؤسسي السياسي
 الأثر التشريعي المباشر لقرارات المحكمة الدستورية: ثانياً 

يـــــرى جانـــــب معتـــــبر مـــــن الفقـــــه الدســـــتوري أن قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية لا تقـــــف عنـــــد حـــــدود 
ســــــتوري، بــــــل تمتــــــد آثارهــــــا إلى اــــــال التشــــــريعي بشــــــكل مباشــــــر، إذ إن الحكــــــم الفصــــــل في النــــــزاع الد
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بعــــــدم دســــــتورية نــــــص تشــــــريعي يــــــؤدي إلى إلغائــــــه أو تعطيــــــل تطبيقــــــه، وهــــــو مــــــا يعــــــني عمليـًـــــا إعــــــادة 
 .1تشكيل المنظومة التشريعية للدولة

ان، لأن وبــــــــذلك، فــــــــإن المحكمــــــــة الدســــــــتورية تمــــــــارس تــــــــأثيراً مباشــــــــرًا في العمــــــــل التشــــــــريعي للبرلمــــــــ
إبطـــــال قـــــانون معـــــين يســـــتلزم مـــــن الســـــلطة التشـــــريعية إعـــــادة النظـــــر في مضـــــمون الـــــنص أو صـــــياغته بمـــــا 

وهــــــو مــــــا يجعــــــل القــــــرار الدســــــتوري لا يقتصــــــر علــــــى تطبيــــــق القاعــــــدة . يتوافــــــق مــــــع أحكــــــام الدســــــتور
 .2القانونية، بل يمتد إلى توجيه الإرادة التشريعية ذاا
ضــــــــح في القــــــــوانين ذات الحساســــــــية السياســــــــية، مثــــــــل كمــــــــا أن هــــــــذا الأثــــــــر يظهــــــــر بشــــــــكل أو 

القـــــوانين الانتخابيـــــة أو القـــــوانين المنظمـــــة للحريـــــات العامـــــة، حيـــــث يمكـــــن لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية 
ـــــة السياســـــية وإعـــــادة تنظيمهـــــا، وهـــــو مـــــا يمـــــنح هـــــذه القـــــرارات بعـــــدًا  أن تـــــؤدي إلى تعـــــديل قواعـــــد اللعب

  .3سياسيًا واضحًا داخل النظام الدستوري
 الطابع السياسي لقرارات المحكمة الدستورية ونظرية المشرّع السلبي: ثالثاً 

ـــــذهب بعـــــض الفقـــــه إلى أن الطبيعـــــة السياســـــية لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية تتعـــــزز مـــــن خـــــلال  ي
تأثيرهـــــــا في تـــــــوازن الســـــــلطات العامـــــــة وفي توجيـــــــه السياســـــــات العامـــــــة للدولـــــــة، خاصـــــــة عنـــــــدما يتعلـــــــق 

 .4قوانين التي تنظم الحياة السياسية والحقوق والحرياتالأمر بالرقابة على ال
كمــــــا تــــــرتبط هــــــذه الطبيعــــــة أيضًــــــا بطريقــــــة تشــــــكيل المحكمــــــة الدســــــتورية، إذ إن تــــــدخل الســــــلطة 
التنفيذيـــــة في تعيـــــين جـــــزء مـــــن أعضـــــائها، إلى جانـــــب انتخـــــاب بعـــــض الأعضـــــاء مـــــن هيئـــــات مختلفـــــة، 

  .5ة القانونية والتأثير السياسي النسبييعكس طابعًا مؤسسيًا مركبًا يجمع بين الاستقلالي
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 .360 ص,2022، 1 ددع
 .118 ,(2022) لدراسات المتقدمةالة الإفريقية ل، ”الدعوى الدستورية كضمانة دستورية وقضائية لضمان الحق”بوشنتوف بدر الدين وآخرون،  4
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  المطلب الثاني

  الطبيعة المزدوجة لقرارات المحكمة الدستورية

ـــــد قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية مـــــن أهـــــم المظـــــاهر الـــــتي تعكـــــس خصوصـــــية الرقابـــــة الدســـــتورية  تعُ
عتبارهـــــا في النظـــــام القـــــانوني الجزائـــــري، إذ لا يمكـــــن حصـــــرها ضـــــمن إطـــــار واحـــــد بســـــيط أو تصـــــنيفها با

قـــــرارات قضـــــائية خالصـــــة أو سياســـــية محضـــــة، بـــــل تتســـــم بطبيعـــــة مركبـــــة تجمـــــع بـــــين البعـــــدين القضـــــائي 
ويعـــــود هـــــذا التـــــداخل إلى طبيعـــــة الوظيفـــــة الـــــتي تمارســـــها المحكمـــــة . السياســـــي في آن واحـــــد/والدســـــتوري

ام مختلــــف ذاــــا، باعتبارهــــا هيئــــة رقابيــــة عليــــا تتــــولى الســــهر علــــى احــــترام سمــــو الدســــتور وضــــمان انســــج
 .القواعد القانونية مع أحكامه

فمــــــــن جهــــــــة أولى، تتجلــــــــى في قــــــــرارات المحكمــــــــة الدســــــــتورية ملامــــــــح الوظيفــــــــة القضــــــــائية، مــــــــن 
خـــــلال مـــــا تتســـــم بـــــه مـــــن إجـــــراءات منظمـــــة، وتســـــبيب قـــــانوني، وفصـــــل في مـــــدى مطابقـــــة النصـــــوص 

، تكشــــــــف هــــــــذه ومــــــــن جهــــــــة ثانيــــــــة. للدســــــــتور، إضــــــــافة إلى الطــــــــابع الملــــــــزم والنهــــــــائي الــــــــذي يميزهــــــــا
ـــــؤثر بشـــــكل مباشـــــر في تنظـــــيم الســـــلطات –القـــــرارات عـــــن بعـــــد دســـــتوري سياســـــي واضـــــح، باعتبارهـــــا ت

العامــــــة، وتعيــــــد ضــــــبط العلاقــــــة بينهــــــا، وتمتــــــد آثارهــــــا إلى توجيــــــه العمــــــل التشــــــريعي والتنفيــــــذي وحمايــــــة 
  1.التوازن المؤسسي داخل الدولة

ــــــداخل بــــــين الــــــوظيفتين، يقتضــــــي الت ــــــا مــــــن هــــــذا الت ــــــز بــــــين هــــــذين وانطلاقً حليــــــل العلمــــــي التميي
البعـــــدين دون فصـــــلهما فصـــــلاً مطلقًـــــا، وذلـــــك مـــــن خـــــلال إبـــــراز مظـــــاهر الطـــــابع القضـــــائي للقـــــرار مـــــن 
جهـــــة، ثم بيـــــان أبعـــــاده السياســـــية أو الدســـــتورية مـــــن جهـــــة أخـــــرى، بمـــــا يســـــمح بفهـــــم أعمـــــق لطبيعـــــة 

  .قرارات المحكمة الدستورية ومكانتها ضمن النظام الدستوري الجزائري
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  الفرع الأول

  مفهوم قرارات المحكمة الدستورية

ــــــة  ــــــس الدســــــتوري منــــــذ (تصــــــدر المحكمــــــة الدســــــتورية الجزائري قــــــرارات ملزمــــــة ) 2020بديلــــــة ال
ـــــــــدفع بعـــــــــدم  تتعلـــــــــق برقابـــــــــة دســـــــــتورية القـــــــــوانين، المعاهـــــــــدات، والقـــــــــوانين العضـــــــــوية، بالإضـــــــــافة إلى ال

فصــــــــولاً في مطابقــــــــة قــــــــوانين مثــــــــل قــــــــانون  )2026-2024(تشــــــــمل قراراــــــــا الحديثــــــــة . الدســــــــتورية
الجريــــــــــدة الرسميــــــــــة  فيالإجــــــــــراءات المدنيــــــــــة والإداريــــــــــة، وقــــــــــانون الماليــــــــــة، وقــــــــــوانين القضــــــــــاء، وتنشــــــــــر 

  .للجمهورية الجزائرية
قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية هــــــي الأعمــــــال الرسميــــــة الــــــتي تصــــــدرها المحكمــــــة الدســــــتورية في إطــــــار 

وتتميــــز هــــذه القــــرارات  .ونيــــة وتنفيــــذ اختصاصــــاا الدســــتوريةالرقابــــة علــــى دســــتورية النصــــوص القان
بأــــــا تتعلــــــق بــــــالفحص الدســــــتوري للنصــــــوص القانونيــــــة أو تفســــــير الدســــــتور، وتكــــــون ائيــــــة وملزمــــــة 

 .لجميع السلطات داخل الدولة
 :بشكل أدق، يمكن القول إن

ة نـــــص القـــــرار الدســـــتوري هـــــو قـــــرار يصـــــدر عـــــن المحكمـــــة الدســـــتورية بعـــــد فحـــــص مـــــدى مطابقـــــ
قـــــانوني أو تنظيمـــــي للدســـــتور، ويحـــــدد مـــــا إذا كـــــان هـــــذا الـــــنص يتوافـــــق أم لا مـــــع الضـــــمانات والمبـــــادئ 

 .الدستورية
كمـــــا يشـــــمل القـــــرار الدســـــتوري أي قـــــرار يتخذتـــــه المحكمـــــة بشـــــأن تفســـــير نصـــــوص الدســـــتور أو 

ظيميــــــة الفصــــــل في المنازعــــــات الدســــــتورية الــــــتي تحُــــــال إليهــــــا، وذلــــــك بحســــــب النصــــــوص الدســــــتورية والتن
 1.المعمول ا في بلدٍ معين

وفـــــق موقـــــع المحكمـــــة الدســـــتورية الجزائريـــــة الرسميـــــة، فـــــإن قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية تكـــــون ائيـــــة 
ـــــة والجهـــــات القضـــــائية، وتترتـــــب عليهـــــا آثـــــار قانونيـــــة مباشـــــرة تتعلـــــق  وملزمـــــة لجميـــــع الســـــلطات العمومي

  2.ا إذا كانت مطابقة للدستوربعدم إصدار النصوص غير الدستورية، أو فقداا لأثره
  

                                                           

-https://cour :، متاح على الرابط2023يوليو  17، الموقع الرسمي، آخر تحديث "المحكمة الدستورية في أسئلتها"المحكمة الدستورية الجزائرية،  1
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  ثانيالفرع ال

 الطابع القضائي للقرار الدستوري

ـــــوي  ـــــر مـــــن خـــــلال التحـــــول البني تتجلـــــى الطبيعـــــة القضـــــائية لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية في الجزائ
، والــــذي أعــــاد صــــياغة وظيفــــة الرقابــــة علــــى 2020العميــــق الــــذي جــــاء بــــه التعــــديل الدســــتوري لســــنة 

ان يغلـــــــب عليـــــــه الطـــــــابع السياســـــــي في ظـــــــل الـــــــس الدســـــــتوري، إلى نمـــــــوذج الدســـــــتور مـــــــن نمـــــــوذج كـــــــ
هـــــــذا التحـــــــول لا يقتصـــــــر علـــــــى تغيـــــــير التســـــــمية أو البنيـــــــة . أقـــــــرب إلى الرقابـــــــة القضـــــــائية المتخصصـــــــة

التنظيميــــــــة، بــــــــل يمــــــــسّ جــــــــوهر الوظيفــــــــة الــــــــتي أصــــــــبحت تمُــــــــارس مــــــــن طــــــــرف هيئــــــــة دســــــــتورية تتقيــــــــد 
ضـــــائي، خاصـــــة عنـــــد الفصــــــل في مـــــدى مطابقـــــة القــــــوانين بـــــإجراءات وضـــــمانات أقـــــرب إلى العمــــــل الق

 1.للدستور أو عدم دستوريتها
ــــــى منطــــــق الفصــــــل في مشــــــروعية  ــــــدخل المحكمــــــة الدســــــتورية يقــــــوم عل في هــــــذا الإطــــــار، أصــــــبح ت
القاعـــــدة القانونيـــــة قياسًـــــا إلى الـــــنص الدســـــتوري، وهـــــو مـــــا يقـــــترب مـــــن منطـــــق القاضـــــي الـــــذي يفصـــــل 

فقــــرار عــــدم الدســــتورية، علــــى ســــبيل . ن هرميــــة القواعــــد القانونيــــةبــــين قاعــــدة أدنى وقاعــــدة أعلــــى ضــــم
المثـــــال، لا يعُـــــد تعبـــــيراً عـــــن رأي دســـــتوري عـــــام، بـــــل هـــــو نتيجـــــة عمليـــــة تقيـــــيم قـــــانوني ملـــــزم، يـــــتم وفـــــق 
معــــــايير قانونيــــــة دقيقــــــة ــــــدف إلى ضــــــمان سمــــــو الدســــــتور باعتبــــــاره أعلــــــى قاعــــــدة في النظــــــام القــــــانوني 

 2.للدولة
 ظيفة القضائية في الرقابة على دستورية القوانينتجسيد الو : أولاً 

تظهـــــــر الطبيعـــــــة القضـــــــائية للقـــــــرارات الدســـــــتورية بوضـــــــوح في ممارســـــــة المحكمـــــــة لاختصاصـــــــها في 
ففــــي هــــذه الحالــــة، تتعامــــل المحكمــــة مــــع نصــــوص قانونيــــة قائمــــة وتقــــوم . الرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين

شـــــبه إلى حـــــد كبـــــير وظيفـــــة القاضـــــي الـــــذي بفحـــــص مـــــدى توافقهـــــا مـــــع أحكـــــام الدســـــتور، وهـــــو مـــــا ي
 3.يطبق القانون ويفسره في إطار نزاع قانوني
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ورغــــــم أن هــــــذا النــــــوع مــــــن الرقابــــــة لا يقــــــوم دائمًــــــا علــــــى وجــــــود خصــــــومة تقليديــــــة بــــــين أطــــــراف 
ــــــل النصــــــوص القانونيــــــة، وإصــــــدار  ــــــدفوع الدســــــتورية، وتحلي متنازعــــــة، إلا أن آليــــــة الإخطــــــار، ودراســــــة ال

كمــــــا أن القــــــرار . عناصــــــر تعكــــــس نمطـًـــــا قضــــــائيًا في معالجــــــة المســــــألة الدســــــتوريةقــــــرار مســــــبب، كلهــــــا 
 1.الصادر لا يحمل طابع التوصية أو الرأي، بل يتخذ شكل حكم ملزم وائي

 دور المحكمة الدستورية كقاضي انتخابات: ثانيًا
رهــــــا مــــــن أبــــــرز مظــــــاهر الطــــــابع القضــــــائي كــــــذلك الــــــدور الــــــذي تلعبــــــه المحكمــــــة الدســــــتورية باعتبا

ففــــــي هــــــذا اــــــال، تمــــــارس المحكمــــــة صــــــلاحيات قضــــــائية كاملــــــة تتعلــــــق بالرقابــــــة . قاضــــــيًا للانتخابــــــات
علــــــــى العمليــــــــات الانتخابيــــــــة الكــــــــبرى، ســــــــواء تعلــــــــق الأمــــــــر بالانتخابــــــــات الرئاســــــــية أو التشــــــــريعية أو 

 2 .عمليات الاستفتاء
، أو نزاهـــــــــــة وتتمثـــــــــــل هـــــــــــذه الوظيفـــــــــــة في الفصـــــــــــل في الطعـــــــــــون المتعلقـــــــــــة بترشـــــــــــيح المترشـــــــــــحين

ــــــة ــــــائج النهائي ــــــة، أو إعــــــلان النت ــــــات الانتخابي هــــــذه الإجــــــراءات تتســــــم بطــــــابع نزاعــــــي واضــــــح، . العملي
حيـــــث يـــــتم فحـــــص الوثـــــائق والحجـــــج والطعـــــون المقدمـــــة مـــــن الأطـــــراف المعنيـــــة، ثم إصـــــدار قـــــرار ـــــائي 

ــــــداء رأي، بــــــل تفصــــــل في نــــــزاع انتخــــــابي . حاســــــم لــــــه أثــــــر وبالتــــــالي فــــــإن المحكمــــــة هنــــــا لا تكتفــــــي بإب
 3.مباشر على الشرعية السياسية للسلطة

 الحجية المطلقة والطابع الإلزامي للقرار: ثالثاً
مـــــن العناصـــــر الـــــتي تؤكـــــد الطبيعـــــة القضـــــائية لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية، مبـــــدأ الحجيـــــة المطلقـــــة 

 فبمجـــــرد صـــــدورها، تصـــــبح ملزمـــــة لجميـــــع الســـــلطات العامـــــة، بمـــــا في. الـــــذي تتمتـــــع بـــــه هـــــذه القـــــرارات
ـــــــة الطعـــــــن فيهـــــــا أو مراجعتهـــــــا مـــــــن أي  ـــــــك الســـــــلطة التشـــــــريعية والتنفيذيـــــــة والقضـــــــائية، دون إمكاني ذل

 .جهة أخرى
هـــــذا الطـــــابع النهـــــائي والحاســـــم يجعـــــل مـــــن قـــــرار المحكمـــــة الدســـــتورية بمثابـــــة حكـــــم قضـــــائي ـــــائي 

ــــذي يعــــزز مكانتهــــا كم ــــوطني، الأمــــر ال ــــا داخــــل النظــــام القــــانوني ال ــــع بقــــوة قانونيــــة علي ؤسســــة ذات يتمت
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ســـــــــلطة تقريريـــــــــة عليـــــــــا في اـــــــــال الدســـــــــتوري، حـــــــــتى وإن كانـــــــــت مســـــــــتقلة عـــــــــن التنظـــــــــيم القضـــــــــائي 
 1.التقليدي

 الطابع الإجرائي القضائي في صناعة القرار: رابعًا
تتجســــــد الطبيعــــــة القضــــــائية أيضًــــــا في الإجــــــراءات الــــــتي تمــــــر ــــــا عمليــــــة إصــــــدار القــــــرار داخــــــل 

ر مــــــنظم ودقيــــــق يشــــــبه إلى حــــــد كبــــــير الإجــــــراءات القضــــــائية المحكمــــــة الدســــــتورية، حيــــــث تخضــــــع لمســــــا
 .المعمول ا أمام المحاكم

يبــــدأ هــــذا المســـــار بعمليــــة الإخطــــار الرسمـــــي مــــن الجهـــــات المخولــــة دســــتورياً، ثم يـــــتم تعيــــين مقـــــرر 
بعــــــد ذلــــــك تعُقــــــد المــــــداولات . يتــــــولى دراســــــة الملــــــف وتحليــــــل عناصــــــره القانونيــــــة وإعــــــداد تقريــــــر مفصــــــل

كمــــــــة، حيــــــــث يــــــــتم مناقشــــــــة الحجــــــــج القانونيــــــــة وتقيــــــــيم مــــــــدى مطابقــــــــة النصــــــــوص بــــــــين أعضــــــــاء المح
 2.الدستورية، قبل أن يتم التصويت وإصدار القرار في شكل مسبب ومعلل

ـــــــه  ـــــــل والتســـــــبيب القـــــــانوني للقـــــــرارات يعـــــــزز الطـــــــابع القضـــــــائي للمحكمـــــــة، لأن إن اشـــــــتراط التعلي
وص الدســــــــتور ومبادئــــــــه، ولــــــــيس إلى يفــــــــرض عليهــــــــا تقــــــــديم مــــــــبررات قانونيــــــــة دقيقــــــــة تســــــــتند إلى نصــــــــ

  .اعتبارات سياسية أو تقديرية
 

  الثالفرع الث 

 الطابع السياسي أو الدستوري للقرار

يعُـــــــدّ الطـــــــابع السياســـــــي أو الدســـــــتوري لقـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية مـــــــن أهـــــــم الخصـــــــائص 
الفصـــــل الـــــتي تميزهـــــا عـــــن الأحكـــــام القضـــــائية التقليديـــــة، ذلـــــك أن هـــــذه القـــــرارات لا تقتصـــــر علـــــى 

ــــة، وإلى إعــــادة تنظــــيم العلاقــــة  في نــــزاع قــــانوني مجــــرد، بــــل تمتــــد آثارهــــا إلى بنيــــة الســــلطة داخــــل الدول
ويظهــــر هــــذا الطــــابع مــــن خــــلال عــــدة أبعــــاد مترابطــــة، تتعلــــق . بــــين المؤسســــات الدســــتورية المختلفــــة
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فـــــاظ علـــــى بموقـــــع المحكمـــــة الدســـــتورية، وبطبيعـــــة تـــــأثير قراراـــــا، وبالـــــدور الـــــذي تضـــــطلع بـــــه في الح
 1.توازن النظام السياسي

 ارتباط القرار بتنظيم السلطة داخل الدولة: أولاً 
ـــــــــــري، خاصـــــــــــة بعـــــــــــد تعـــــــــــديل ســـــــــــنة   2 2020إن المتأمـــــــــــل في التنظـــــــــــيم الدســـــــــــتوري الجزائ

يلاحــــــظ أن المؤســــــس الدســــــتوري قــــــد أعــــــاد هيكلــــــة موقــــــع المحكمــــــة الدســــــتورية بشــــــكل واضــــــح، ،
جهـــــــا ضـــــــمن البـــــــاب الرابـــــــع المتعلـــــــق بمؤسســـــــات حيـــــــث تم فصـــــــلها عـــــــن التنظـــــــيم القضـــــــائي وإدرا

ــــــة، بينمــــــا أدُرجــــــت الســــــلطة القضــــــائية في بــــــاب مســــــتقل ضــــــمن تنظــــــيم الســــــلطات والفصــــــل  الرقاب
هـــــذا الفصـــــل البنيـــــوي يعكـــــس إرادة صـــــريحة في عـــــدم اعتبـــــار المحكمـــــة الدســـــتورية جـــــزءًا مـــــن . بينهـــــا

 .صةالمنظومة القضائية التقليدية، وإنما كهيئة رقابية ذات طبيعة خا
ــــــــز أن قــــــــرارات المحكمــــــــة الدســــــــتورية لا تفُهــــــــم في إطــــــــار وظيفــــــــة  ــــــــى هــــــــذا التميي ــــــــب عل ويترت
القضــــاء بمعنــــاه الضــــيق، وإنمــــا في إطــــار وظيفــــة دســــتورية عليــــا تتعلــــق بتنظــــيم ممارســــة الســــلطة ذاــــا، 

ومــــــن ثم فــــــإن . أي أــــــا تمــــــسّ البنــــــاء المؤسســــــي للدولــــــة ولــــــيس فقــــــط تطبيــــــق النصــــــوص القانونيــــــة
ــــــة القــــــرار الدســــــ ــــــد ليــــــؤثر في الهيكل ــــــتج أثــــــره داخــــــل النزاعــــــات الفرديــــــة فحســــــب، بــــــل يمت توري لا ينُ

 .العامة للسلطة العمومية
 تأثير قرارات المحكمة الدستورية على العمل التشريعي والتنفيذي: ثانياً 

تعُتـــــــبر قـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية ذات تـــــــأثير مباشـــــــر وعميـــــــق علـــــــى الســـــــلطتين التشـــــــريعية 
فعنــــدما تُصــــدر المحكمــــة قــــراراً بعــــدم دســــتورية . مــــا يمنحهــــا طابعًــــا سياســــيًا واضــــحًا والتنفيذيــــة، وهــــو

ــــــه، بمــــــا يعــــــني إعــــــادة توجيــــــه  نــــــص تشــــــريعي، فــــــإن هــــــذا القــــــرار يــــــؤدي إلى تعطيــــــل تطبيقــــــه أو إلغائ
 3.العمل التشريعي نحو الالتزام بالمعايير الدستورية

ســــــب، بــــــل يمتــــــد إلى الســــــلطة كمــــــا أن هــــــذا التــــــأثير لا يقتصــــــر علــــــى الســــــلطة التشــــــريعية فح
التنفيذيــــــة، خاصــــــة عنــــــدما يتعلــــــق الأمــــــر بالنصــــــوص التنظيميــــــة أو القــــــرارات الإداريــــــة ذات الطــــــابع 
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إذ تصــــــبح هــــــذه الســــــلطات ملزمــــــة بإعــــــادة النظــــــر في قراراــــــا وسياســــــاا بمــــــا يتماشــــــى مــــــع . العــــــام
  1.التفسير الدستوري الصادر عن المحكمة

لا تتصـــــــــرف كجهـــــــــة قضـــــــــائية تقليديـــــــــة تفصـــــــــل في  ومـــــــــن هنـــــــــا، فـــــــــإن المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية
ــــة عليــــا تضــــبط حــــدود الفعــــل التشــــريعي والتنفيــــذي، بمــــا يجعــــل قراراــــا  خصــــومات فرديــــة، بــــل كهيئ

 .ذات طبيعة تأثيرية تمسّ سير السياسات العامة للدولة
 دور قرارات المحكمة الدستورية في ضبط التوازن بين السلطات: ثالثاً 

ــــــل إن أحــــــد أهــــــم أوجــــــه الطــــــاب ع السياســــــي أو الدســــــتوري لقــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية يتمث
في دورهــــــا في ضــــــمان احــــــترام مبــــــدأ الفصــــــل بــــــين الســــــلطات، وهــــــو أحــــــد المبــــــادئ الأساســــــية الــــــتي 

فالمحكمــــــة مــــــن خــــــلال رقابتهــــــا علــــــى دســــــتورية القــــــوانين، تعمــــــل . يقــــــوم عليهــــــا النظــــــام الدســــــتوري
  2.وريعلى منع أي سلطة من تجاوز حدود اختصاصها الدست

مــــــــن جهــــــــة، تمنــــــــع تغــــــــوّل الســــــــلطة : وــــــــذا المعــــــــنى، فــــــــإن قراراــــــــا تــــــــؤدي وظيفــــــــة مزدوجــــــــة
التشــــريعية عنــــدما تتجــــاوز حــــدود الدســــتور، ومــــن جهــــة أخــــرى، تحــــدّ مــــن توســــع الســــلطة التنفيذيــــة 

كمـــــــــا أـــــــــا تســـــــــاهم في حمايـــــــــة الحقـــــــــوق والحريـــــــــات . في ممارســـــــــة اختصاصـــــــــات غـــــــــير مخولـــــــــة لهـــــــــا
 .د ينشأ عن تشريعات أو قرارات غير دستوريةالأساسية من أي انتهاك ق

ـــــــــوازن القـــــــــوى  ـــــــــدور يجعـــــــــل مـــــــــن المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية فـــــــــاعلاً مؤسســـــــــيًا داخـــــــــل ت وهـــــــــذا ال
السياســــــية، ولــــــيس مجــــــرد جهــــــة قانونيــــــة محايــــــدة، إذ إن قراراــــــا تعيــــــد رســــــم حــــــدود الســــــلطة بــــــين 

  3.مختلف المؤسسات، وتعُيد ضبط التوازن الدستوري كلما حدث اختلال فيه
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  المبحث الثاني

  حجية وآثار قرارات المحكمة الدستورية

ــــــة الــــــتي تكفــــــل حمايــــــة مبــــــدأ  تشــــــكل قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية إحــــــدى أهــــــم الوســــــائل القانوني
سمــــــو الدســــــتور وضــــــمان احــــــترام أحكامــــــه مــــــن قبــــــل مختلــــــف ســــــلطات الدولــــــة، إذ لا تقتصــــــر وظيفــــــة 

نين والنصـــــوص التنظيميـــــة، وإنمـــــا تمتـــــد إلى فـــــرض المحكمـــــة الدســـــتورية علـــــى مجـــــرد مراقبـــــة دســـــتورية القـــــوا
ـــــه قراراـــــا مـــــن حجيـــــة وقـــــوة إلزاميـــــة تجـــــاه الســـــلطات العامـــــة  ـــــع ب احـــــترام الدســـــتور مـــــن خـــــلال مـــــا تتمت

ـــــة الدســـــتورية لا تتحقـــــق بمجـــــرد إصـــــدار القـــــرار، بـــــل تتجســـــد أساسًـــــا في مـــــدى . والأفـــــراد ـــــة الرقاب ففعالي
 .ثار القانونية المترتبة عنهالتزام السلطات المختصة بتنفيذه وترتيب الآ

وتتميــــــز قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية بطبيعــــــة خاصـــــــة تجعلهــــــا تختلــــــف عــــــن الأحكــــــام القضـــــــائية 
العاديـــــة، ســـــواء مـــــن حيـــــث نطـــــاق الحجيـــــة أو مـــــن حيـــــث آثارهـــــا القانونيـــــة والزمنيـــــة، ذلـــــك أن الحكـــــم 

إشــــكاليات تتعلــــق  بعــــدم دســــتورية نــــص معــــين قــــد يــــؤدي إلى إلغائــــه أو وقــــف العمــــل بــــه، كمــــا قــــد يثــــير
ــــأثر فــــوري أو رجعــــي أو مؤجــــل ومــــن ثمّ فــــإن دراســــة . بمــــدى ســــريان القــــرار مــــن حيــــث الزمــــان، ســــواء ب

ــــــق  ــــــدور المحــــــوري الــــــذي تؤديــــــه هــــــذه الهيئــــــة في تحقي ــُــــبرز ال ــــــار قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية ت حجيــــــة وآث
 .التوازن بين حماية الشرعية الدستورية وضمان استقرار النظام القانوني

ـــــــب وعل يـــــــه، ســـــــيتم التطـــــــرق في هـــــــذا المبحـــــــث إلى حجيـــــــة قـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية في المطل
  .الأول، ثم دراسة آثار هذه القرارات في المطلب الثاني

  المطلب الأول

  حجية قرارات المحكمة الدستورية

تعُتــــــبر حجيــــــة قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية مــــــن أهــــــم الخصــــــائص الــــــتي تميــــــز القضــــــاء الدســــــتوري 
ن أنـــــواع القضـــــاء، ذلـــــك أن الغايـــــة مـــــن الرقابـــــة علـــــى دســـــتورية القـــــوانين لا تتحقـــــق إلا إذا  عـــــن غـــــيره مـــــ

كانــــت القـــــرارات الصــــادرة عـــــن المحكمــــة الدســـــتورية ملزمــــة وواجبـــــة الاحــــترام مـــــن قبــــل جميـــــع الســـــلطات 
فالمحكمـــــة الدســـــتورية لا تقتصـــــر مهمتهـــــا علـــــى التصـــــريح بمطابقـــــة النصـــــوص للدســـــتور أو عـــــدم . العامـــــة
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ــــــة الشــــــرعية الدســــــتورية وضــــــمان سمــــــو الدســــــتور مطابقتهــــــ ــــــدور أساســــــي في حماي ــــــه، وإنمــــــا تضــــــطلع ب ا ل
 1 .داخل الدولة

وتكتســـــــب قـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية قـــــــوة قانونيـــــــة خاصـــــــة بـــــــالنظر إلى طبيعـــــــة المســـــــائل الـــــــتي 
تفصــــــل فيهــــــا، إذ تــــــرتبط بتنظــــــيم الســــــلطات العامــــــة وحمايــــــة الحقــــــوق والحريــــــات وضــــــبط التــــــوازن بــــــين 

ولهــــــــذا فـــــــإن حجيــــــــة هـــــــذه القــــــــرارات تمتـــــــد لتشــــــــمل الســـــــلطة التشــــــــريعية . مؤسســــــــات الدولـــــــةمختلـــــــف 
  2.والتنفيذية والقضائية، بما يضمن وحدة التفسير الدستوري واحترام أحكام الدستور

كمــــــا تثــــــير حجيـــــــة القــــــرارات الدســـــــتورية إشــــــكالية مهمــــــة تتعلـــــــق بمــــــدى نطاقهـــــــا، وهــــــل تتمتـــــــع 
، أم بحجيــــة نســــبية تقتصــــر علــــى أطــــراف النــــزاع فقــــط، وهــــو بحجيــــة مطلقــــة تســــري في مواجهــــة الجميــــع

 .ما يميزها عن الأحكام القضائية العادية ويمنحها خصوصية ضمن النظام القانوني
وعليـــــــــه، ســـــــــيتم التطـــــــــرق في هـــــــــذا المطلـــــــــب إلى حجيـــــــــة قـــــــــرارات المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية بالنســـــــــبة 

ارات ومـــــا إذا كانـــــت مطلقـــــة أم للســـــلطات العامـــــة في الفـــــرع الأول، ثم دراســـــة نطـــــاق حجيـــــة هـــــذه القـــــر 
 .نسبية في الفرع الثاني

  الفرع الأول

 حجية قرارات المحكمة الدستورية بالنسبة للسلطات العامة

ـــــدّ ملزمـــــة لجميـــــع ســـــلطات الدولـــــة، ســـــواء  تتمتـــــع قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية بحجيـــــة مطلقـــــة وتعُ
ة الكافـــــــة ولا تقبـــــــل أي وجـــــــه الســـــــلطة التشـــــــريعية أو التنفيذيـــــــة أو القضـــــــائية، كمـــــــا تســـــــري في مواجهـــــــ

ــــــة الدســــــتورية الــــــتي تحتلهــــــا المحكمــــــة باعتبارهــــــا الهيئــــــة  مــــــن أوجــــــه الطعــــــن، الأمــــــر الــــــذي يعكــــــس المكان
وتســــــتمد هــــــذه القــــــرارات قوــــــا الإلزاميــــــة مــــــن . المكلفـــــة بحمايــــــة الدســــــتور وضــــــمان احــــــترام مبــــــدأ سمــــــوه

إلى الفصـــــــــل في نـــــــــزاع فـــــــــردي  طبيعـــــــــة الرقابـــــــــة الدســـــــــتورية ذاـــــــــا، إذ لا ـــــــــدف المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية
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فحســـــب، وإنمـــــا تســـــعى إلى حمايـــــة النظـــــام الدســـــتوري وتحقيـــــق التـــــوازن بـــــين الســـــلطات وضـــــمان احـــــترام 
 1.الحقوق والحريات

وقـــــد كــــــرّس المؤســـــس الدســــــتوري الجزائـــــري هــــــذا المبـــــدأ مــــــن خـــــلال الــــــنص علـــــى إلزاميــــــة قــــــرارات 
قضـــــائية، وهـــــو مـــــا يجعـــــل هـــــذه القـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية لجميـــــع الســـــلطات العموميـــــة والإداريـــــة وال

 2.واجبة التنفيذ فور صدورها، دون إمكانية تعطيلها أو الامتناع عن تطبيقها

  إلزامية القرارات بالنسبة للسلطة التشريعية: أولاً 
تلتـــــزم الســـــلطة التشـــــريعية بـــــاحترام القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن المحكمـــــة الدســـــتورية، باعتبارهـــــا الجهـــــة 

فــــــإذا قضــــــت المحكمــــــة بعــــــدم . دأ سمــــــو الدســــــتور والرقابــــــة علــــــى دســــــتورية القــــــوانينالمختصــــــة بحمايــــــة مبــــــ
دســــتورية نــــص تشــــريعي معــــين، أصــــبح البرلمــــان ملزمًــــا بعــــدم إعــــادة ســــنّ نفــــس الــــنص أو إصــــدار نــــص 
جديـــــــد يحمـــــــل نفـــــــس المضـــــــمون المخـــــــالف للدســـــــتور، لأن ذلـــــــك يعُـــــــدّ مخالفـــــــة صـــــــريحة للحجيـــــــة الـــــــتي 

 3.توريةتتمتع ا قرارات المحكمة الدس
كمـــــا تفـــــرض هـــــذه الإلزاميـــــة علـــــى الســـــلطة التشـــــريعية مراجعـــــة وتعـــــديل النصـــــوص القانونيـــــة الـــــتي 
ــــذي تقدمــــه المحكمــــة  ــــه ال ــــك بمــــا يتوافــــق مــــع التفســــير والتوجي ثبــــت تعارضــــها مــــع أحكــــام الدســــتور، وذل

بالمبــــادئ فالمشــــرع لا يملــــك تجاهــــل مــــا انتهــــت إليــــه المحكمــــة، بــــل يصــــبح مقيــــدًا . الدســــتورية في قراراــــا
  .الدستورية التي كرستها، حفاظاً على وحدة النظام القانوني واحترام الشرعية الدستورية

ـــــة تمنـــــع إعـــــادة  ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، فـــــإن القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن المحكمـــــة الدســـــتورية تحـــــوز حجي
مناقشـــــة المســـــألة الدســـــتورية نفســـــها مـــــتى ســـــبق الفصـــــل فيهـــــا، الأمـــــر الـــــذي يحقـــــق الاســـــتقرار التشـــــريعي 

ــــــدّ قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية أداة . ول دون تكــــــرار إصــــــدار نصــــــوص مخالفــــــة للدســــــتورويحــــــ ولهــــــذا تعُ
  4.فعالة لتوجيه النشاط التشريعي وضمان توافق القوانين مع أحكام الدستور ومبادئه الأساسية

                                                           

مارس ، 1، العدد 14الد  جامعة الشهيد العربي التبسي،،ون، اتمع والسلطةمجلة القان، "المحكمة الدستورية والسلطة القضائية في الجزائر"رايس سامية،  1
  337.ص: 2025

  .192، المادة 82دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية، العدد  2
جامعة الشهيد ،؟مجلة الشكلية في الحياة التجارية إلى أين، "الدستوريةأثر قرار الس الدستوري الجزائري في مجال الدفع بعدم "فائزة جروني وأسامة قيطوبي، 3

   .233ص): 2019( 2العدد  حمه لخضر ،الوادي،
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ـــــاحترام القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن المحكمـــــة  ـــــزم الســـــلطة التنفيذيـــــة، بمختلـــــف أجهزـــــا وهيئاـــــا، ب تلت
ويشــــــــمل هــــــــذا . دســـــــتورية وتنفيــــــــذها، باعتبارهـــــــا قــــــــرارات ائيـــــــة وملزمــــــــة لجميـــــــع الســــــــلطات العامـــــــةال

الالتـــــــزام رئـــــــيس الجمهوريـــــــة، الحكومـــــــة، والإدارة العموميـــــــة بمختلـــــــف مســـــــتوياا، حيـــــــث لا يجـــــــوز لهـــــــا 
 .الاستمرار في تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي صدر قرار بعدم دستوريته

مـــــــة الدســـــــتورية بعـــــــدم مطابقـــــــة نـــــــص معـــــــين للدســـــــتور وقـــــــف ويترتـــــــب علـــــــى صـــــــدور قـــــــرار المحك
العمـــــــــل ـــــــــذا الـــــــــنص وعـــــــــدم الاســـــــــتناد إليـــــــــه في إصـــــــــدار القـــــــــرارات الإداريـــــــــة أو تنفيـــــــــذ السياســـــــــات 
ــــة المطلقــــة الــــتي تتمتــــع ــــا  ــــة، لأن اســــتمرار تطبيقــــه يشــــكل مخالفــــة لمبــــدأ سمــــو الدســــتور وللحجي العمومي

 .قرارات المحكمة الدستورية
ة التنفيذيـــــــة باتخـــــــاذ التـــــــدابير والإجـــــــراءات اللازمـــــــة لتنفيـــــــذ قـــــــرارات المحكمـــــــة كمـــــــا تلتـــــــزم الســـــــلط

الدســــــــتورية، ســــــــواء مــــــــن خــــــــلال تعــــــــديل التنظيمــــــــات المخالفــــــــة للدســــــــتور أو الامتنــــــــاع عــــــــن تنفيــــــــذها 
وتظهــــــــر أهميــــــــة هــــــــذه الإلزاميــــــــة في ضــــــــمان احــــــــترام الشــــــــرعية الدســــــــتورية وحمايــــــــة الحقــــــــوق . مســــــــتقبلاً 

رة تعُــــــــــــدّ أكثــــــــــــر الســــــــــــلطات اتصــــــــــــالاً بــــــــــــالأفراد وتــــــــــــأثيراً في مراكــــــــــــزهم والحريــــــــــــات، خاصــــــــــــة وأن الإدا
 1.القانونية

ومــــــــن ثم، فــــــــإن خضــــــــوع الســــــــلطة التنفيذيــــــــة لقــــــــرارات المحكمــــــــة الدســــــــتورية يجســــــــد مبــــــــدأ دولــــــــة 
ـــــــــدة  ـــــــــع الســـــــــلطات، مهمـــــــــا كانـــــــــت طبيعتهـــــــــا أو اختصاصـــــــــاا، تبقـــــــــى مقي القـــــــــانون، ويؤكـــــــــد أن جمي

  .الدستورية في إطار حمايتهبأحكام الدستور وبما تقرره المحكمة 
 إلزامية القرارات بالنسبة للسلطة القضائية: ثالثاً 

تلتـــــــــزم الســـــــــلطة القضـــــــــائية بمختلـــــــــف جهاـــــــــا، ســـــــــواء في إطـــــــــار القضـــــــــاء العـــــــــادي أو القضـــــــــاء 
ـــــــــالقرارات الصـــــــــادرة عـــــــــن المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية، باعتبارهـــــــــا قـــــــــرارات ذات حجيـــــــــة مطلقـــــــــة  الإداري، ب

ــــــق أي نــــــص تشــــــريعي أو تنظيمــــــي ويتر . وملزمــــــة لجميــــــع الســــــلطات تــــــب عــــــن ذلــــــك عــــــدم جــــــواز تطبي
صـــــدر بشـــــأنه قـــــرار بعـــــدم الدســـــتورية، إذ يفقـــــد هـــــذا الـــــنص قابليتـــــه للاحتجـــــاج أمـــــام القاضـــــي بمجـــــرد 

 2.صدور قرار المحكمة الدستورية
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كمـــــــا يتعـــــــين علـــــــى القاضـــــــي عنـــــــد الفصـــــــل في النزاعـــــــات المعروضـــــــة عليـــــــه أن يتقيـــــــد بمـــــــا قررتـــــــه 
ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر بتصــــــريحها بمطابقــــــة النصــــــوص للدســــــتور أو بعــــــدم مطابقتهــــــا المحكمــــــة الدســــــتورية، 

لـــــه، لأن قراراــــــا تشــــــكل مرجعًـــــا ائيًــــــا في تفســــــير القواعـــــد الدســــــتورية وتحديــــــد مـــــدى انســــــجامها مــــــع 
وبـــــــــذلك، فـــــــــإن القاضـــــــــي لا يملـــــــــك ســـــــــلطة مخالفـــــــــة مـــــــــا اســـــــــتقر عليـــــــــه القضـــــــــاء . التشـــــــــريع العـــــــــادي

 1.ير الدستوري داخل النظام القانونيالدستوري، مما يضمن وحدة التفس
ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، تســـــهم هـــــذه الإلزاميـــــة في تحقيـــــق الأمـــــن القـــــانوني ومنـــــع تضـــــارب الأحكـــــام 
القضـــــــائية، إذ يـــــــؤدي احـــــــترام قـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية إلى توحيـــــــد الاجتهـــــــاد القضـــــــائي وتكـــــــريس 

فــــــإن الســــــلطة القضــــــائية تعُــــــدّ  وبالتـــــالي،. مبـــــدأ سمــــــو الدســــــتور علــــــى جميـــــع القواعــــــد القانونيــــــة الأخــــــرى
مــــن أبــــرز المخــــاطبين المباشــــرين بحجيــــة قــــرارات المحكمــــة الدســــتورية، بمــــا يعــــزز دورهــــا في حمايــــة الشــــرعية 

 .الدستورية وضمان تطبيقها على نحو موحد ومتماسك
  الفرع الثاني

  )مطلقة أم نسبية(نطاق حجية القرارات 

  الحجية المطلقة: أولا
لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية في الجزائـــــر مـــــن أهـــــم الآثـــــار القانونيـــــة الـــــتي تعُـــــدّ الحجيـــــة المطلقـــــة 

، إذ تعكـــــــــس الطبيعـــــــــة الخاصـــــــــة للقضـــــــــاء الدســـــــــتوري 2020أقرّهـــــــــا التعـــــــــديل الدســـــــــتوري لســـــــــنة 
ويقُصــــــد ــــــذه الحجيــــــة أن القــــــرارات . باعتبــــــاره حارسًــــــا لســــــمو الدســــــتور وضــــــامنًا لوحــــــدة تفســــــيره

ــــيرت أمامهــــا المســــألة  الصــــادرة عــــن المحكمــــة لا تقتصــــر آثارهــــا ــــزاع أو الجهــــة الــــتي أثُ علــــى أطــــراف الن
 2.الدستورية، وإنما تمتد لتشمل جميع السلطات والأشخاص داخل الدولة دون استثناء

وقــــــد كــــــرس المؤســــــس الدســــــتوري الجزائــــــري هــــــذا المبــــــدأ مــــــن خــــــلال الــــــنص علــــــى أن قــــــرارات 
بمـــــا في ذلــــــك الســـــلطات الإداريــــــة  المحكمـــــة الدســـــتورية ائيــــــة وملزمـــــة لجميـــــع الســــــلطات العموميـــــة،

ويســــــتفاد مــــــن هــــــذا الإقــــــرار الدســــــتوري أن قــــــرارات المحكمــــــة تتمتــــــع بقــــــوة . والقضــــــائية والتشــــــريعية
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قانونيــــة خاصـــــة تجعلهـــــا في مرتبـــــة تســـــمو علـــــى القـــــوانين العاديـــــة، وتمنـــــع أي جهـــــة مـــــن الطعـــــن فيهـــــا 
 1.أو تجاهلها أو إعادة مناقشة ما فصلت فيه

ــــــة الحكــــــم بعــــــدم دســــــتورية نــــــص تشــــــريعي، حيــــــث  وتظهــــــر الحجيــــــة المطلقــــــة بوضــــــوح في حال
يترتــــب عــــن هــــذا القــــرار اســــتبعاد الــــنص مــــن النظــــام القــــانوني أو وقــــف تطبيقــــه، بحيــــث يمتنــــع علــــى 

ولا يقتصـــــر أثـــــر القـــــرار هنـــــا علـــــى النـــــزاع . جميـــــع الســـــلطات العموميـــــة تطبيقـــــه في أي حالـــــة لاحقـــــة
لمماثلـــــة، ممـــــا يعكـــــس الطبيعـــــة الموضـــــوعية للرقابـــــة الــــذي صـــــدر بشـــــأنه، بـــــل يمتـــــد إلى جميـــــع الوقــــائع ا

 2.الدستورية
كمــــــا تمتــــــد هــــــذه الحجيــــــة إلى تفســــــير النصــــــوص الدســــــتورية، حيــــــث يصــــــبح التفســــــير الــــــذي 
تقدمـــــه المحكمـــــة الدســـــتورية مرجعًـــــا ملزمًـــــا لجميـــــع الســـــلطات، بمـــــا يضـــــمن وحـــــدة الفهـــــم الدســـــتوري 

ويترتــــــب علــــــى ذلــــــك أن . والإداريــــــة ويمنــــــع تضــــــارب الاجتهــــــادات بــــــين مختلــــــف الجهــــــات القضــــــائية
 .القضاء العادي والإدارة ملزمان باعتماد هذا التفسير دون إمكانية الخروج عنه

وتســــــتند الحجيــــــة المطلقــــــة إلى مجموعــــــة مــــــن المبــــــادئ الدســــــتورية الجوهريــــــة، أبرزهــــــا مبــــــدأ سمــــــو 
إلى منــــــع  الــــــذي يهــــــدف 3القــــــانوني الأمــــــنالدســــــتور الــــــذي يضــــــعه في قمــــــة الهــــــرم القــــــانوني، ومبــــــدأ 

التنـــــاقض في تطبيـــــق القواعـــــد القانونيـــــة، إضـــــافة إلى مبـــــدأ فعاليـــــة الرقابـــــة الدســـــتورية الـــــذي يقتضـــــي 
 .أن تكون قرارات المحكمة ذات أثر حاسم وائي وليست مجرد آراء استشارية

وبنـــــاءً علـــــى ذلـــــك، فـــــإن الحجيـــــة المطلقـــــة لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية تمثـــــل ضـــــمانة أساســـــية 
ية الدســــــــتورية، إذ تجعــــــــل مــــــــن هــــــــذه القــــــــرارات قواعــــــــد ملزمــــــــة لكافــــــــة الســــــــلطات، لحمايــــــــة الشــــــــرع

وتؤســـــس لوحـــــدة النظـــــام القـــــانوني واســـــتقراره داخـــــل الدولـــــة، بمـــــا يعـــــزز مكانـــــة المحكمـــــة الدســـــتورية  
  .كجهة عليا في تفسير وحماية الدستور
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 الحجية النسبية: ثانيا
تبارهـــــــا اســــــتثناءً أو تقييـــــــدًا جزئيـًـــــا لمبـــــــدأ تُطــــــرح فكــــــرة الحجيـــــــة النســــــبية في اـــــــال الدســــــتوري باع

الحجيــــــة المطلقــــــة لقــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية، رغــــــم أن الأصــــــل في هــــــذه القــــــرارات أــــــا تتمتــــــع بقــــــوة 
ـــــــة عامـــــــة وملزمـــــــة للكافـــــــة ـــــــة النســـــــبية أن بعـــــــض عناصـــــــر القـــــــرار الدســـــــتوري أو . إلزامي ويقُصـــــــد بالحجي

ــــــــتي يتمتــــــــع ــــــــا  بعــــــــض آثــــــــاره لا تمتــــــــد إلى جميــــــــع الأشــــــــخاص أو لا تتمتــــــــع ــــــــزام ال بــــــــنفس درجــــــــة الإل
 .المنطوق، وإنما تظل محصورة في نطاق محدد أو في سياق معين

ومــــن هــــذا المنطلــــق، لا تفُهــــم الحجيــــة النســــبية علــــى أــــا نفــــي للحجيــــة المطلقــــة، وإنمــــا هــــي تمييــــز 
ـــــزم بـــــذات  ـــــزم بشـــــكل كامـــــل ومـــــا هـــــو غـــــير مل ـــــين مـــــا هـــــو مل ـــــه ب داخلـــــي داخـــــل القـــــرار الدســـــتوري ذات

رجــــــة، وهــــــو مــــــا يجعلهــــــا مســــــألة دقيقــــــة في الفقــــــه الدســــــتوري أكثــــــر منهــــــا قاعــــــدة مســــــتقرة بشــــــكل الد
 .مطلق

ــــز الفقــــه  ــــة النســــبية في مــــا يتعلــــق بأســــباب الأحكــــام، حيــــث يمي وتظهــــر إحــــدى أهــــم صــــور الحجي
فــــــالمنطوق هــــــو الــــــذي يتضــــــمن القــــــرار النهــــــائي للمحكمــــــة، ســــــواء  . والقضــــــاء بــــــين المنطــــــوق والتعليــــــل

أمـــــا . ية نـــــص أو بـــــرفض الـــــدفع، وهـــــو وحـــــده الـــــذي يتمتـــــع بالحجيـــــة الملزمـــــة العامـــــةكـــــان بعـــــدم دســـــتور 
الأســـــباب، وخاصـــــة تلـــــك الـــــتي تتجـــــاوز مـــــا هـــــو ضـــــروري للفصـــــل في النـــــزاع، فهـــــي لا تكتســـــب ذات 

وبالتـــــــالي يمكـــــــن للمحـــــــاكم . القـــــــوة الإلزاميـــــــة، وإنمـــــــا تظـــــــل ذات قيمـــــــة تفســـــــيرية أو استرشـــــــادية فقـــــــط
 1.س ا دون أن تكون مقيدة ا بشكل حتميوالجهات القانونية الاستئنا

كمــــــا تنـــــــدرج ضـــــــمن صـــــــور الحجيـــــــة النســـــــبية مســــــألة أحكـــــــام رفـــــــض الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية، 
حيـــــــث يـــــــذهب بعـــــــض الفقـــــــه إلى التمييـــــــز بـــــــين أثـــــــر الحكـــــــم الصـــــــادر بعـــــــدم الدســـــــتورية وأثـــــــر الحكـــــــم 

المخـــــالف مـــــن النظـــــام فـــــالحكم بعـــــدم الدســـــتورية يرتـــــب أثـــــراً عامـــــاً يتمثـــــل في إقصـــــاء الـــــنص . بـــــالرفض
في حـــــــين أن حكـــــــم الـــــــرفض يقتصـــــــر أثـــــــره علـــــــى الحالـــــــة المعروضـــــــة أمـــــــام . القـــــــانوني، وهـــــــو أثـــــــر مطلـــــــق

المحكمــــــة دون أن يــــــؤدي إلى إلغــــــاء الــــــنص أو تعطيلــــــه، ممــــــا يــــــدفع بعــــــض الفقــــــه إلى اعتبــــــاره ذا حجيــــــة 
في ســــياق مختلـــــف نســــبية مــــن حيــــث الأثــــر العملــــي، لأنــــه لا يمنـــــع مــــن إعــــادة إثــــارة المســــألة الدســــتورية 

 2.أو بناءً على معطيات قانونية جديدة
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ومــــع ذلــــك، فــــإن هــــذا الاتجــــاه الفقهــــي لــــيس محــــل إجمــــاع، إذ يــــرى اتجــــاه آخــــر أن حــــتى أحكــــام 
الــــرفض تظــــل جــــزءًا مــــن القــــرارات الدســــتورية الملزمــــة، ولكــــن في حــــدود مــــا فصــــلت فيــــه المحكمــــة فقــــط، 

  .طلقدون أن تمتد لتقييد المسائل المستقبلية بشكل م

  المطلب الثاني

  آثار قرارات المحكمة الدستورية

لا تقتصــــــر أهميــــــة قــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية علــــــى مــــــا تتمتــــــع بــــــه مــــــن حجيــــــة وإلزاميــــــة تجــــــاه 
مختلــــف ســــلطات الدولــــة، وإنمــــا تمتــــد لتشــــمل مــــا تترتــــب عنهــــا مــــن آثــــار قانونيــــة وزمنيــــة تمــــس النصــــوص 

فهــــــــذه القـــــــرارات لا تعُــــــــد مجـــــــرد إعــــــــلان عـــــــن مــــــــدى . التشـــــــريعية والتنظيميــــــــة محـــــــل الرقابــــــــة الدســـــــتورية
مطابقـــــــة النصـــــــوص للدســـــــتور أو عـــــــدم مطابقتهـــــــا لـــــــه، بـــــــل تحُـــــــدث تغيـــــــيراً مباشـــــــراً في البنيـــــــة القانونيـــــــة 

 .للنظام التشريعي من خلال إقصاء النصوص غير الدستورية أو الحد من آثارها
الــــــــنص المخــــــــالف  وتظهــــــــر هــــــــذه الآثــــــــار في كــــــــون قــــــــرار عــــــــدم الدســــــــتورية قــــــــد يــــــــؤدي إلى زوال

ــــــدور  ــــــد تــــــاريخ معــــــين لســــــريان أثــــــره، وهــــــو مــــــا يعكــــــس ال للدســــــتور، أو وقــــــف تطبيقــــــه، أو حــــــتى تحدي
الفعّــــــال للمحكمــــــة الدســــــتورية في ضــــــبط التــــــوازن بــــــين حمايــــــة سمــــــو الدســــــتور وضــــــمان اســــــتقرار المراكــــــز 

ق بمـــــدى ســـــريان كمـــــا أن تحديـــــد الأثـــــر الـــــزمني لقراراـــــا يثـــــير إشـــــكالات قانونيـــــة دقيقـــــة تتعلـــــ. القانونيـــــة
هـــــذه القـــــرارات مـــــن حيـــــث الماضـــــي أو الحاضـــــر أو المســـــتقبل، وبمـــــا يترتـــــب عـــــن ذلـــــك مـــــن نتـــــائج علـــــى 

 .الأوضاع القانونية القائمة
وعليـــــــه، ســـــــيتم التطـــــــرق في هـــــــذا المطلـــــــب إلى الأثـــــــر القـــــــانوني لقـــــــرار عـــــــدم الدســـــــتورية في الفـــــــرع 

  .في الفرع الثاني الأول، ثم دراسة الأثر الزمني لقرارات المحكمة الدستورية
  الفرع الأول

 الأثر القانوني لقرار عدم الدستورية

يختلــــــف الأثــــــر القــــــانوني للحكــــــم بعــــــدم دســــــتورية النصــــــوص التشــــــريعية في الأنظمــــــة المقارنــــــة الــــــتي 
تعتمـــــد الرقابـــــة القضـــــائية اللاحقـــــة، تبعًـــــا لطبيعـــــة الـــــدور الممنـــــوح للقضـــــاء الدســـــتوري ومـــــدى تدخلـــــه في 
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ويمكـــــــن عـــــــرض هـــــــذه الآثـــــــار في صـــــــور رئيســـــــية، مـــــــع إبـــــــراز خصوصـــــــية التجربـــــــة . المنظومـــــــة التشـــــــريعية
  .2020الجزائرية في ظل دستور 

 )النموذج الأمريكي(الامتناع عن تطبيق النص دون إلغائه : أولاً 
في هــــــذا النمــــــوذج، لا يــــــؤدي الحكــــــم بعــــــدم الدســــــتورية إلى إلغــــــاء الــــــنص التشــــــريعي أو إخراجــــــه 

أي أن . صـــــر أثـــــره علـــــى الامتنـــــاع عـــــن تطبيقـــــه في النـــــزاع المعـــــروض فقـــــطمـــــن النظـــــام القـــــانوني، وإنمـــــا يقت
القاضــــــي الدســــــتوري لا ينــــــزع عــــــن الــــــنص وجــــــوده القــــــانوني، بــــــل يكتفــــــي باســــــتبعاده عنــــــد الفصــــــل في 

 .القضية المطروحة أمامه
ويترتــــــب علــــــى ذلــــــك أن الــــــنص يبقــــــى قائمًــــــا مــــــن الناحيــــــة الشــــــكلية داخــــــل المنظومــــــة القانونيــــــة، 

ــــه يفقــــد فعال ــــدفع بعــــدم الدســــتوريةلكن ــــتي أثــــير فيهــــا ال ــــه العمليــــة في القضــــية ال وقــــد كرّســــت المحكمــــة . يت
العليــــــــا الأمريكيــــــــة هــــــــذا التوجــــــــه، حيــــــــث أكــــــــدت أن دورهــــــــا لا يتمثــــــــل في إلغــــــــاء القــــــــوانين، وإنمــــــــا في 
مطابقـــــة الـــــنص القـــــانوني للدســـــتور وتحديـــــد مـــــدى توافقـــــه معـــــه، مـــــع قصـــــر الأثـــــر علـــــى النـــــزاع المعـــــروض 

  1.بالقانون ذاتهدون المساس 
 )النموذج الأوروبي(الإلغاء الكامل للنص المخالف للدستور : ثانيًا

في هـــــــذا الاتجــــــــاه، يــــــــؤدي الحكـــــــم بعــــــــدم دســــــــتورية الــــــــنص التشـــــــريعي إلى إلغائــــــــه بشــــــــكل كلــــــــي 
 .وإخراجه من النظام القانوني، بحيث يفقد وجوده القانوني ولا يعود قابلاً للتطبيق مستقبلاً 

ج معتمـــــدًا في عـــــدة أنظمـــــة دســـــتورية، مثـــــل ألمانيـــــا وإيطاليـــــا والعـــــراق، حيـــــث ويعُـــــد هـــــذا النمـــــوذ 
تتمتـــــــع المحكمـــــــة الدســـــــتورية بســـــــلطة تقريـــــــر عـــــــدم دســـــــتورية الـــــــنص ومـــــــا يترتـــــــب عنـــــــه مـــــــن زوالـــــــه مـــــــن 

ويتميـــــز هـــــذا الاتجـــــاه بـــــأن أثـــــر الحكـــــم يمتـــــد إلى جميـــــع الأشـــــخاص والســـــلطات دون . المنظومـــــة القانونيـــــة
  2.لإلزام المباشر للقرار الدستورياستثناء، مما يعكس قوة ا

 )بعض التشريعات المقارنة(فقدان النص لقوة نفاذه دون إلغاء شكلي : ثالثاً
ـــــة،  ـــــه الإلزامي ـــــه بفقـــــدان قوت ـــــنص بشـــــكل مباشـــــر، وإنمـــــا يحُكـــــم علي في هـــــذا النمـــــوذج، لا يلُغـــــى ال

 .أي إاء آثاره القانونية بالنسبة للمستقبل فقط

                                                           

  16ص  :)2001( 2، العدد 17، الد مجلة جامعة دمشق، ")دراسة مقارنة(الرقابة على دستورية القوانين "عمر العبد االله،  1
ديسمبر ( 4، العدد 55، الد الة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، "الدفع بعدم دستورية القوانين في نماذج دول المغرب العربي وفرنسا"دى إيراين،  2 

  27ص  ):2018
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د قـــــــابلاً للتطبيـــــــق ابتـــــــداءً مـــــــن التـــــــاريخ الـــــــذي يحـــــــدده القاضـــــــي ويعـــــــني ذلـــــــك أن الـــــــنص لا يعـــــــو 
الدســـــتوري، مـــــع بقـــــاء مـــــا ترتـــــب عنـــــه مـــــن آثـــــار ســـــابقة قائمـــــة، وذلـــــك حفاظــًـــا علـــــى اســـــتقرار المراكـــــز 

ويُلاحــــــظ هــــــذا الاتجــــــاه في بعــــــض التشــــــريعات، ومنهــــــا التجربــــــة المصــــــرية، حيــــــث يُســــــتعمل . القانونيــــــة
  1.من الإلغاء المباشربدلاً " فقدان الأثر القانوني"مفهوم 

 )2020دستور (الأثر القانوني لقرار عدم الدستورية في الجزائر : رابعًا
، تبــــــــــنى المؤســـــــــس الدســــــــــتوري مقاربــــــــــة 2020في ظـــــــــل التعــــــــــديل الدســـــــــتوري الجزائــــــــــري لســـــــــنة 

فقــــد . خاصــــة تقــــوم علــــى الجمــــع بــــين فعاليــــة الرقابــــة الدســــتورية والحفــــاظ علــــى اســــتقرار النظــــام القــــانوني
أن الــــنص التشـــــريعي أو التنظيمــــي الــــذي تقضــــي المحكمـــــة الدســــتورية بعــــدم دســــتوريته يفقـــــد نــــص علــــى 

 .أثره القانوني ابتداءً من التاريخ الذي يحدده القرار
ويفهــــــم مــــــن ذلــــــك أن المشــــــرع الدســــــتوري الجزائــــــري لم يمــــــنح المحكمــــــة الدســــــتورية ســــــلطة الإلغــــــاء 

، وهــــــو تعبــــــير قــــــانوني "قــــــدان الأثــــــر القــــــانونيف"المباشــــــر للنصــــــوص، وإنمــــــا جعــــــل أثــــــر قرارهــــــا يتمثــــــل في 
 2.يؤدي عمليًا إلى تعطيل النص عن إنتاج آثاره المستقبلية

ويترتـــــب علـــــى هـــــذا التوجـــــه أن الـــــنص لا يعُتـــــبر ملغـــــى مـــــن الناحيـــــة الشـــــكلية، لكنـــــه يصـــــبح غـــــير 
ــــوازن بــــين مبــــدأ سمــــو الد ــــل للتطبيــــق ابتــــداءً مــــن التــــاريخ المحــــدد في القــــرار، بمــــا يحقــــق الت ســــتور ومبــــدأ قاب

 .الأمن القانوني واستقرار المعاملات
ـــــدأ منهـــــا ســـــريان  ـــــة الـــــتي يب ـــــا يتعلـــــق باللحظـــــة الزمني ـــــير هـــــذا النظـــــام إشـــــكالاً مهمً ـــــك، يث ومـــــع ذل
هـــــــذا الأثـــــــر، وكـــــــذلك بمـــــــدى امتـــــــداده إلى الآثـــــــار القانونيـــــــة الـــــــتي نشـــــــأت قبـــــــل صـــــــدور حكـــــــم عـــــــدم 

  3.الدستورية، وهو ما يظل محل نقاش فقهي وقضائي مستمر
  
  
  
 

                                                           

  29نفس المرجع، ص   1
 8، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام، جامعة "2020المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة "رضا شرايرية،   2

  56، ص2022-2021 قالمة، 1945ماي 
  57 ص مرجع سابق،رضا شرايرية،  3
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  الفرع الثاني

 الأثر الزمني لقرارات المحكمة الدستورية

علــــــــى أنــــــــو إذا 1 2020الفقــــــــرة الرابعــــــــة مــــــــن التعــــــــديل الدســــــــتوري لســــــــنة  198نصــــــــت المــــــــادة 
قـــــــررت المحكمـــــــة الدســـــــتورية أن نـــــــص تشـــــــريعي أو تنظيمـــــــي غـــــــير مطـــــــابق للدســـــــتور بنـــــــاءً علـــــــى المـــــــادة 

 .ار المحكمة الدستوريةيفقد أثره من التاريخ الذي يحدده قر  هفإن 2 195
ــــــذكر هنــــــا أن المؤســــــس الدســــــتوري اســــــتعمل عبــــــارة  عــــــن “ دان الأثــــــر القــــــانونيفقــــــ”والجــــــدير بال

مــــــــن أجــــــــل التعبــــــــير عــــــــن فكــــــــرة جوهريــــــــة تجعلــــــــه في منــــــــأى عــــــــن شــــــــبهة التــــــــدخل في صــــــــميم  قصــــــــد،
ــــــذي تنــــــاط بــــــه حصــــــرياً ســــــلطة إلغــــــاء الأحكــــــام التشــــــريعية الســــــارية المفعــــــول . اختصاصــــــات المشــــــرع ال

ــــــذ لك فــــــإن اختصــــــاص المحكمــــــة الدســــــتورية ينحصــــــر في عــــــزل آثــــــار الحكــــــم التشــــــريعي أو التنظيمــــــي ول
 3.وجعله غير مرتب للآثار القانونية، وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده في قرارها

كـــــان عـــــن قصـــــد، يفيـــــد “ فقـــــدان الأثـــــر القـــــانوني”كمـــــا أن اختيـــــار المؤســـــس الدســـــتوري لعبـــــارة 
ــــــة بالنســــــبة (Abrogation) بلالإلغــــــاء بالنســــــبة للمســــــتق ، أي إــــــاء مفعــــــول القاعــــــدة القانوني

الـــتي تـــؤدي إلى  (Annulation) للمســـتقبل، في حـــين أن بعـــض الأنظمـــة تبنـــت فكـــرة الـــبطلان
 .إاء القاعدة القانونية بأثر رجعي واعتبارها كأن لم تكن

ثـــــــر الرجعـــــــي والأثـــــــر وســـــــنحاول التطـــــــرق إلى الأثـــــــر الفـــــــوري لقـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية، ثم الأ
 .المؤجل لهذه القرارات

  الأثر الفوري: أولاً 
يقصــــد بـــــالأثر الفــــوري تلـــــك الحالــــة الـــــتي يبـــــدأ فيهــــا ســـــريان الإلغــــاء النـــــاتج عــــن القـــــرار القضـــــائي 

عنـــــدما ألغـــــت  2016ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك مـــــا حـــــدث في كولومبيـــــا ســـــنة . مباشـــــرة بعـــــد صـــــدوره
ن أن تحــــــــدد البــــــــديل أو تراعــــــــي مبــــــــدأ الثنائيــــــــة بــــــــين النفقــــــــات المحكمــــــــة الدســــــــتورية قانونــًــــــا ضــــــــريبيًا دو 

                                                           

، المتضمن تعديل الدستور، 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20، من الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4، الفقرة 198المادة  1
  .2020ديسمبر  30، الصادر في 82، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  195دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة  2
 2، العدد 7، الد مجلة الفكر القانوني والسياسي، "السريان الزمني لقرار المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الجزائر"ليلى آيت أوبلي،  3
  568ص  :)2023(
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والإيــــــرادات، الأمــــــر الــــــذي أدى إلى اخــــــتلال الميزانيــــــة وحــــــدوث فــــــراغ تشــــــريعي وأزمــــــة ماليــــــة كــــــادت أن 
 1.تعصف بالبلاد

ومـــــن هنـــــا يظهـــــر أن الأثـــــر الفـــــوري لأحكـــــام المحكمـــــة الدســـــتورية قـــــد يكـــــون ســـــلاحًا ذا حـــــدين؛ 
ســــــتمرار الانتهاكــــــات الدســــــتورية، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى قــــــد يــــــؤدي إلى فمـــــن جهــــــة يحمــــــي الأفــــــراد مــــــن ا

فــــراغ تشــــريعي يمــــس اســــتقرار الدولــــة، وهــــو مــــا يعكــــس التــــوتر القــــائم بــــين حمايــــة الحقــــوق وتحقيــــق الأمــــن 
 2.القانوني

لم يتحـــــــدث  2020و 2016أمــــــا بالنســـــــبة للمؤســـــــس الدســـــــتوري الجزائــــــري، فإنـــــــه في تعـــــــديلي 
بـــــل جعـــــل الأثـــــر الـــــزمني للقـــــرارات الصـــــادرة في إطـــــار الـــــدفع بعـــــدم صـــــراحة عـــــن مبـــــدأ الأمـــــن القـــــانوني، 

فقـــــرة  191فقـــــد نصـــــت المـــــادة . الدســـــتورية مرتبطــًـــا بالتـــــاريخ الـــــذي تحـــــدده الجهـــــة الدســـــتورية المختصـــــة
ــــــنص غــــــير  2016مــــــن تعــــــديل  02 ــــــاريخ اعتبــــــار ال ــــــذي يحــــــدد ت ــــــس الدســــــتوري هــــــو ال علــــــى أن ال

 3.دستوري
 198مــــــن خــــــلال المــــــادة  2020تعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة وهــــــو نفــــــس الاتجــــــاه الــــــذي تبنــــــاه ال

ــــــد تــــــاريخ فقــــــدان الــــــنص 04فقــــــرة  ــــــث جعــــــل المحكمــــــة الدســــــتورية صــــــاحبة الاختصــــــاص في تحدي ، حي
 4.أثره القانوني

 :ومن خلال استقراء النصين يتبين ما يلي
أن المؤسس الدستوري جاء بنص مطلق فيما يتعلق بالأثر الزمني لقرار عدم الدستورية، حيث  •

منح للمجلس الدستوري سابقًا وللمحكمة الدستورية حاليًا سلطة تحديد تاريخ فقدان النص أثره 
  .القانوني

وبالتالي يمكن للمحكمة الدستورية أن تجعل آثار القرار تسري بالنسبة للماضي أو الحاضر أو  •
  .المستقبل

                                                           

  570مرجع سابق، ص ليلى آيت أوبلي،  1
، العدد 8، السنة مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، "دراسة مقارنة: سريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان"سعيد عبد العبيدي، عصام  2
  249، ص )2020مارس ( 29، العدد التسلسلي 1
الجريدة ، المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16، من الدستور الجزائري، الصادر بموجب القانون رقم 2، الفقرة 191المادة  3

  .2016مارس  7، الصادر بتاريخ 14، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
، المتضمن تعديل الدستور، 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20، من الدستور الجزائري، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4، الفقرة 198المادة  4

  .2020ديسمبر  30، الصادر بتاريخ 82، العدد رسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة ال
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المتعلق  15- 18، على غرار القانون العضوي 19-22 1كما يلاحظ أن القانون العضوي •
، لم يفصل في هذه المسألة ولم يحدد طبيعة الأثر 2بشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

  .الزمني بشكل دقيق
وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس، فـــــــإن المؤســـــــس الدســـــــتوري الجزائـــــــري لم يتـــــــبن فكـــــــرة التوقيـــــــف المؤقـــــــت 

مـــــن التـــــاريخ الـــــذي  للعمـــــل بـــــالنص، بـــــل قـــــرر أن كـــــل نـــــص حكـــــم بعـــــدم دســـــتوريته يفقـــــد أثـــــره ابتـــــداءً 
تحـــــــدده المحكمـــــــة الدســـــــتورية، وهـــــــو مـــــــا يعـــــــني مـــــــنح هـــــــذه الأخـــــــيرة ســـــــلطة تقديريـــــــة واســـــــعة في تحديـــــــد 

 .سريان آثار قراراا
 الأثر الرجعي: ثانياً 

يكـــــاد يجمـــــع الفقـــــه علـــــى أن أحكـــــام المحكمـــــة الدســـــتورية وقراراـــــا بعـــــدم الدســـــتورية هـــــي أحكـــــام  
ـــــذ صـــــدوره،  كاشـــــفة وليســـــت منشـــــئة، أي أـــــا تكشـــــف عـــــن ـــــا للـــــنص من عيـــــب دســـــتوري كـــــان ملازمً

 .ولذلك ينبغي أن يكون للحكم أثر رجعي، وهو ما تأخذ به عدة أنظمة مقارنة
 :ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة مبررات، أهمها

أن الحكم بعدم الدستورية يكشف عن وجود عيب دستوري لازم للنص منذ ميلاده، وبالتالي  •
  .وري منذ صدوره وليس منذ تاريخ الحكمفإن النص يعد غير دست

أن الاقتصار على الأثر الفوري قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة  •
  .من الحكم بعدم الدستورية

كما أنه لا يمكن تصور أن يكون النص دستورياً قبل صدور الحكم ثم يصبح غير دستوري بعده،  •
  .بيعة الدعوى الدستورية وطبيعة الرقابة ذاالأن ذلك يتعارض مع ط

ورغم ذلك، فإن تفعيل الأثر الرجعي في الجزائر يبقى ممكنًا استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة 
 2020.3من تعديل الدستور لسنة  198

 الأثر المؤجل: ثالثاً 

                                                           

الجريدة الرسمية ، الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية، 2022نوفمبر  14المؤرخ في  19-22القانون العضوي رقم  1
  .2022 نوفمبر 15، الصادر بتاريخ 76، العدد للجمهورية الجزائرية

، الصادر 53، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بقوانين المالية، 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم  2   
  .2018سبتمبر  2بتاريخ 

  ، من الدستور الجزائري،5، الفقرة 198المادة  3
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تي تتمتـــــــع ـــــــا هـــــــذه يـــــــرتبط الأثـــــــر المؤجـــــــل لقـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية بالحجيـــــــة المطلقـــــــة الـــــــ
القــــــــرارات، حيــــــــث قــــــــد تــــــــرى المحكمــــــــة أن الإلغــــــــاء الفــــــــوري للــــــــنص غــــــــير الدســــــــتوري قــــــــد يــــــــؤدي إلى 
ــــــار قرارهــــــا إلى  ــــــل ســــــريان آث اضــــــطراب خطــــــير في النظــــــام القــــــانوني أو إلى فــــــراغ تشــــــريعي، فتقــــــوم بتأجي

 1.تاريخ لاحق
الفقــــرة الثانيــــة مــــن  62وقــــد أخــــذ المؤســــس الدســــتوري الفرنســــي ــــذا الاتجــــاه مــــن خــــلال المــــادة 

، الـــــتي تـــــنص علـــــى أن الـــــنص الـــــذي يصـــــرح بعـــــدم مطابقتـــــه للدســـــتور يعتـــــبر ملغـــــى 2الدســـــتور الفرنســـــي
مــــــن تــــــاريخ نشــــــر قــــــرار الــــــس الدســــــتوري أو مــــــن تــــــاريخ لاحــــــق يحــــــدده القــــــرار نفســــــه، مــــــع إمكانيــــــة 

 .تحديد الشروط التي يمكن فيها إعادة النظر في الآثار الناتجة عن النص
عنــــــــدما مــــــــنح الــــــــس  2010يقــــــــات البــــــــارزة لــــــــذلك مــــــــا حــــــــدث في فرنســــــــا ســــــــنة ومــــــــن التطب

شـــــــــهراً لتعـــــــــديل قـــــــــانون الهجـــــــــرة، وهـــــــــو مـــــــــا يعكـــــــــس دور القضـــــــــاء  18الدســـــــــتوري الحكومـــــــــة مهلـــــــــة 
 .الدستوري في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وضمان استقرار الدولة

 :ت، أهمهاوقد برر الس الدستوري الفرنسي هذا التأجيل بعدة اعتبارا
  .تمكين المشرع من التدخل لإصدار نص قانوني جديد يتوافق مع الدستور •
  .تفادي الفراغ التشريعي الذي قد ينجم عن الإلغاء الفوري •
 3.مراعاة الظروف العملية والتنظيمية المرتبطة بالدورات البرلمانية والإجراءات التشريعية •

  
 

  
 

   

                                                           

 2026ماي  7، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024فبراير  15، منشورات قانونية، "م الدستوريالأثر المستقبلي للحك"عبد العزيز محمد سالمان،  1
  ldstwry-llhkm-lmstqbly-https://manshurat.org/content/lthr.ا

يوليو  23المؤرخ في  724-2008، والمعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 1958أكتوبر  4ر الفرنسي الصادر في ، من الدستو 2، الفقرة 62المادة  2
  .المتعلق بتحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة 2008

  252، مرجع سابق، ص عصام سعيد عبد العبيدي، 3
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  خلاصة
لفصـــــل، يتضـــــح أن قــــرارات المحكمـــــة الدســــتورية تتميـــــز بطبيعـــــة مــــن خـــــلال مــــا تم تناولـــــه في هــــذا ا

قانونيـــــــة خاصـــــــة تجعلهـــــــا تختلـــــــف عـــــــن الأحكـــــــام القضـــــــائية التقليديـــــــة، وذلـــــــك بـــــــالنظر إلى خصوصـــــــية 
القضـــــــاء الدســــــــتوري والوظيفــــــــة الـــــــتي تضــــــــطلع ــــــــا المحكمــــــــة الدســـــــتورية في حمايــــــــة الدســــــــتور وضــــــــمان 

الدســـــتوري انقســـــم بشـــــأن التكييـــــف القـــــانوني لهـــــذه وقـــــد أظهـــــر البحـــــث أن الفقـــــه . احـــــترام مبـــــدأ سمـــــوّه
ــــــــث تمســــــــك اتجــــــــاه أول بالطــــــــابع القضــــــــائي لقــــــــرارات المحكمــــــــة  القــــــــرارات إلى اتجاهــــــــات متعــــــــددة؛ حي
الدســـــــتورية اســـــــتنادًا إلى صـــــــدورها عـــــــن هيئـــــــة قضـــــــائية مســـــــتقلة واتباعهـــــــا لإجـــــــراءات قانونيـــــــة وتمتعهـــــــا 

القــــــرارات ذات طبيعــــــة سياســــــية أو تشــــــريعية بالحجيــــــة والإلــــــزام، في حــــــين اعتــــــبر اتجــــــاه آخــــــر أن هــــــذه 
 .بالنظر إلى ارتباطها بتنظيم السلطة السياسية وتأثيرها المباشر في عمل المؤسسات الدستورية

وبـــــذلك يتضـــــح أن قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية لا تعُـــــد مجـــــرد قـــــرارات قضـــــائية عاديـــــة، وإنمـــــا تمثـــــل 
ـــــة الدســـــت ـــــذي يفســـــر أداة دســـــتورية ذات طبيعـــــة خاصـــــة ـــــدف إلى حماي ور وضـــــمان احترامـــــه، الأمـــــر ال

  ما تتمتع به من حجية وآثار قانونية متميزة داخل النظام القانوني والدستوري للدولة
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تُشــــــــكل المحكمــــــــة الدســــــــتورية إحــــــــدى أهــــــــم المؤسســــــــات الضــــــــامنة لعلويــــــــة الدســــــــتور في الدولــــــــة 
ضــــــطلع بــــــدور محــــــوري في حمايــــــة الشــــــرعية الدســــــتورية مــــــن خــــــلال ممارســــــة القانونيــــــة الحديثــــــة، حيــــــث ت

الرقابــــــــــــة علــــــــــــى دســــــــــــتورية القــــــــــــوانين والمعاهــــــــــــدات، والفصــــــــــــل في مختلــــــــــــف المنازعــــــــــــات ذات الطــــــــــــابع 
وقــــد ســــاهم تطــــور القضــــاء الدســــتوري في تعزيــــز مكانــــة هــــذه الهيئــــة، وجعــــل قراراــــا تحتــــل . الدســــتوري

ـــــزاً داخـــــل المنظومـــــة القان ـــــا متمي ـــــار تمـــــسّ مباشـــــرة البنيـــــة موقعً ـــــب عنهـــــا مـــــن آث ـــــالنظر إلى مـــــا تترت ونيـــــة، ب
 .التشريعية والمؤسساتية للدولة

وقــــــــد انصــــــــبت هــــــــذه الدراســــــــة علــــــــى تحليــــــــل الطبيعــــــــة القانونيــــــــة لقــــــــرارات المحكمــــــــة الدســــــــتورية، 
باعتبارهـــــــا مــــــــن أكثـــــــر الإشــــــــكالات إثـــــــارة في الفقــــــــه الدســــــــتوري، نظـــــــراً لخصوصــــــــية هـــــــذا النــــــــوع مــــــــن 

تي لا يمكـــــن إخضـــــاعها بشـــــكل كامـــــل لمنطـــــق الأحكـــــام القضـــــائية التقليديـــــة، ولا يمكـــــن في القـــــرارات الـــــ
فقــــــرارات المحكمـــــــة الدســــــتورية تصـــــــدر عــــــن هيئـــــــة . الوقــــــت نفســـــــه اعتبارهــــــا أعمـــــــالاً سياســــــية خالصـــــــة

قضـــــــائية مســـــــتقلة، وتتمتـــــــع بالحجيـــــــة والإلـــــــزام، وتخضـــــــع لإجـــــــراءات قانونيـــــــة دقيقـــــــة، لكنهـــــــا تـــــــرتبط في 
ة رقابيـــــة ذات تـــــأثير مباشـــــر علـــــى عمـــــل الســـــلطات العامـــــة وعلـــــى ســـــير المؤسســـــات ذات الوقـــــت بوظيفـــــ

 .الدستورية
وقـــــد خلصـــــت الدراســـــة إلى أن الفقـــــه انقســـــم بشـــــأن التكييـــــف القـــــانوني لهـــــذه القـــــرارات؛ فبينمـــــا 
يـــــرى اتجـــــاه أـــــا ذات طبيعـــــة قضـــــائية خالصـــــة، يعتبرهـــــا اتجـــــاه آخـــــر ذات طبيعـــــة سياســـــية أو تشـــــريعية، 

غـــــير أن التحليـــــل المعتمـــــد في هـــــذه المـــــذكرة انتهــــــى . ارهـــــا الواســـــعة علـــــى النظـــــام القـــــانونيبـــــالنظر إلى آث
إلى أن الطبيعـــــة الأقـــــرب لقـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية هـــــي الطبيعـــــة المزدوجـــــة، الـــــتي تجمـــــع بـــــين الطـــــابع 
القضـــــــائي والطـــــــابع الدســـــــتوري السياســـــــي، وهـــــــو مـــــــا يعكـــــــس خصوصـــــــية القضـــــــاء الدســـــــتوري مقارنـــــــة 

 .ديبالقضاء العا
ـــــع بحجيـــــة قويـــــة وملزمـــــة تجـــــاه مختلـــــف الســـــلطات العامـــــة، بمـــــا  كمـــــا تبـــــين أن هـــــذه القـــــرارات تتمت

إضـــــافة إلى ذلـــــك، فـــــإن . يعـــــزز مكانتهـــــا كآليـــــة لحمايـــــة سمـــــو الدســـــتور وضـــــمان وحـــــدة النظـــــام القـــــانوني
آثـــــار قـــــرارات عـــــدم الدســـــتورية لا تقتصـــــر علـــــى مجـــــرد الفصـــــل في مـــــدى مطابقـــــة النصـــــوص للدســـــتور، 

تــــد إلى إلغــــاء الــــنص أو وقــــف تطبيقـــــه أو تحديــــد أثــــره الــــزمني، وهــــو مــــا يجعلهــــا أداة فعالـــــة في بــــل قــــد تم
 .إعادة ضبط التوازن بين مبدأ الشرعية الدستورية ومتطلبات الاستقرار القانوني
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وفي ضـــــوء ذلـــــك، يتضـــــح أن قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية تمثـــــل أحـــــد أهـــــم مظـــــاهر تطـــــور الدولـــــة 
رد وســــــيلة لتفســــــير الدســــــتور، بــــــل أصــــــبحت آليــــــة أساســــــية لضــــــمان احترامــــــه القانونيــــــة، إذ لم تعــــــد مجــــــ

ومـــــــن ثمّ، فـــــــإن تعزيـــــــز فعاليـــــــة هـــــــذه القـــــــرارات وتـــــــدعيم اســـــــتقلال . وتوجيـــــــه عمـــــــل الســـــــلطات العامـــــــة
المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية يعـــــــــدّان مـــــــــن الضـــــــــمانات الأساســـــــــية لترســـــــــيخ دولـــــــــة القـــــــــانون وحمايـــــــــة الحقـــــــــوق 

  .والحريات
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 المصادر: أولاً 

 الدساتير -1
  .(Article III) ، المادة الثالثة)1789 – 1787(دستور الولايات المتحدة الأمريكية  •
  .94–92، المواد 2005دستور جمهورية العراق لسنة  •
المعدلة سنة  2فقرة ( 62والمادة  56، المادة 1958أكتوبر  4الدستور الفرنسي الصادر في  •

2008(.  
  .178–175، المواد 2012ورية مصر العربية لسنة دستور جمه •
 .2، الفقرة 191، المادة 2016دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  •
 30المؤرخ في  23-20المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1996دستور الجزائر لسنة تعديل  •

ديسمبر  30، الصادر في 82العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2020ديسمبر 
2020.  

- 20دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم تعديل  •
  .2020، 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442
 النصوص القانونية -2

 القوانين  -أ
، سنة 20، الجريدة الرسمية، العدد 1100ديسمبر  31لمؤرخ في ا 157القانون رقم  •

  تمديد العمل بالقوانين الفرنسية في الجزائر بعد الاستقلالبالمتعلق .1962
 المراسيم الرئاسية -ب

المتعلق .31، الجريدة الرسمية، العدد 1992يوليو  05المؤرخ في  005المرسوم الرئاسي رقم  •
 ام السامية في الدولةالتعيين في الوظائف والمهب

، المتضمن التصديق على اتفاقية 2024أفريل  11المؤرخ في  100-24المرسوم الرئاسي رقم  •
  .)2004( 26الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجريدة الرسمية، العدد 

، الجريدة الرسمية، العدد 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  •
   فيذ وإصدار التعديل الدستوري الشاملتنالمتعلق ب.82
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  .340قانون العقوبات اللبناني، المرسوم الاشتراعي رقم  •
بتاريخ  4401والمعدل لاحقًا بالقانون رقم ( 1145قانون الجمارك اللبناني لسنة  •

15/10/2022(.  
 الاتفاقيات الدوليةالمعاهدات و  -3

  .2003أكتوبر  31، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك •
 المراجع المتخصصة: نياثا

، الة الجزائرية "دور المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات التشريعية الجزائرية"بن زيان أحمد،  −
 .2022، 01، العدد 07للأمن الإنساني، الد 

، الة "قالدعوى الدستورية كضمانة دستورية وقضائية لضمان الح"بوشنتوف بدر الدين وآخرون، 
 .2022الإفريقية للدراسات المتقدمة، 

، الة الجزائرية "الدفع بعدم دستورية القوانين في نماذج دول المغرب العربي وفرنسا"دى إيراين،  −
 .2018، 04، العدد 55للعلوم القانونية والسياسية، الد 

، مجلة الدراسات "الجزائرالمحكمة الدستورية في مواجهة السلطة التشريعية في "سامية رايس،  −
 .2024، 01، العدد 09والبحوث القانونية، الد 

، مجلة القانون، اتمع والسلطة، "المحكمة الدستورية والسلطة القضائية في الجزائر"سامية رايس،  −
 .2025، 01، العدد 14الد 

السلطة التنفيذية في  مهام المحكمة الدستورية في ضبط صلاحيات"شرارة فيصل وبولكوان إسماعيل،  −
، 01، العدد 08، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، الد "ظل الحالات الاستثنائية

2023. 
، مجلة الس الدستوري، العدد "اختصاص المحكمة الدستورية في المادة الانتخابية"شادية رحاب،  −

17 ،2021. 
انونية للرقابة على نفاذ القواعد مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة ق"عبد الرزاق بحري،  −

 .2020، 01، العدد 06، مجلة الدراسات القانونية، الد "الدستورية
، مجلة "2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  −

 .2020، 04، العدد 13سكيكدة، الد  1955أوت  20الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة 
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، مجلة العلوم القانونية "آليات حماية الحقوق والحريات في المحكمة الدستورية الجزائرية"كمال عياش،  −
 .2021، (ASJP) والسياسية، منصة الات العلمية الجزائرية

، "السريان الزمني لقرار المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الجزائر"ليلى آيت أوبلي،  −
 .2023، 02، العدد 07لقانوني والسياسي، الد مجلة الفكر ا

، مجلة الباحث للدراسات "الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في الجزائر"مرابط حسان،  −
 .2023، 02، العدد 10الأكاديمية، الد 

، حماة الحق للمحاماة والاستشارات "حجية حكم المحكمة الدستورية"محمد إسماعيل حنفي،  −
 .2022، القانونية

، مجلة طبنة للدراسات "دور المحكمة الدستورية في تكريس مبدأ الأمن القانوني"محمد بولحية،  −
  .2024، 02، العدد 07العلمية الأكاديمية، الد 

 الرسائل و المذكرات الجامعية: رابعًا
 المذكرات

 .يكدةبولحسة رميساء، التفسير التبعي للمحكمة الدستورية، مذكرة ماستر، جامعة سك −
بومريد بن سهيلة عبد القادر، آثار حجية الشيء المقضي به مدنياً، مذكرة ماستر، جامعة مستغانم،  −

2019. 
 .حياة عبيد، النظام القانوني لعضو المحكمة الدستورية، مذكرة ماستر، جامعة تبسة −
تر، جامعة رحاب بخاخشة، سارة سدرة، دور المحكمة الدستورية في العملية الانتخابية، مذكرة ماس −

 .قالمة
 .، مذكرة ماستر، جامعة قالمة2020رضا شرايرية، المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  −
 .زمال رشيد، صيفاوي زيدان، المحكمة الدستورية الجزائرية، مذكرة ماستر، جامعة تبسة −
 .محمد سعد بثينة، المحكمة الدستورية، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضياف المسيلة −

 المقالات العلمية: خامسًا
، مطبوعة "الأحكام القضائية وطرق الطعن: قانون الإجراءات المدنية والإدارية"بن شنوف فيروز،  −

 .2023بيداغوجية، جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، 
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الة الجزائرية  ،"دور المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات التشريعية الجزائرية"بن زيان أحمد،  −
 .2022، 01، العدد 07للأمن الإنساني، الد 

، الة "الدعوى الدستورية كضمانة دستورية وقضائية لضمان الحق"بوشنتوف بدر الدين وآخرون،  −
 .2022الإفريقية للدراسات المتقدمة، 

القانون واتمع، ، مجلة "النظام القانوني لعضو المحكمة الدستورية"رحمة عاشوري وأحمد سويقات،  −
 .2024، 01، العدد 12جامعة أدرار، الد 

، جريدة الرياض، العدد "الفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي به"سعيد بن ناصر الحريسن،  −
 .2026فبراير  18، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2007فبراير  23، 14123

، مجلة الدراسات "ية في الجزائرالمحكمة الدستورية في مواجهة السلطة التشريع"سامية رايس،  −
 .2024، 01، العدد 09والبحوث القانونية، الد 

، مجلة القانون، اتمع والسلطة، "المحكمة الدستورية والسلطة القضائية في الجزائر"سامية رايس،  −
 .2025، 01، العدد 14الد 

لاحيات السلطة التنفيذية في مهام المحكمة الدستورية في ضبط ص"شرارة فيصل وبولكوان إسماعيل،  −
، 01، العدد 08، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، الد "ظل الحالات الاستثنائية

2023. 
، مجلة الس الدستوري، العدد "اختصاص المحكمة الدستورية في المادة الانتخابية"شادية رحاب،  −

17 ،2021. 
، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، "المحكمة الدستورية في الجزائر"عائشة دويدي،  −

 .2025، 01، العدد 08الد 
، مجلة البحوث "الأحكام القضائية الحائزة على حجية الأمر المقضي"عادل بن مساعد الشمري،  −

 .2024، يناير 47، العدد )جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بدمنهور(الفقهية والقانونية 
من التأصيل المفاهيمي إلى السياق الكرونولوجي وصولاً .. القضاء الدستوري"طاهري، عبد العالي ال −

 18، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021مارس  22، (Cap24) ، مغرس"إلى التنزيل الإجرائي
 .2026فبراير 



 قائمة المصادر والمراجع
 

~ 81 ~ 

 

، "دراسة مقارنة: سريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان"عصام سعيد عبد العبيدي،  −
 .2020، مارس 01، العدد 08ية القانون الكويتية العالمية، السنة مجلة كل

، مجلة "2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  −
 .2020، 04، العدد 13سكيكدة، الد  1955أوت  20الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة 

، "ر الس الدستوري الجزائري في مجال الدفع بعدم الدستوريةأثر قرا"فائزة جروني وأسامة قيطوبي،  −
 .2019، 02مجلة الشكلية في الحياة التجارية إلى أين؟، العدد 

، مجلة العلوم "حجية الشيء المقضي به وحق المحكوم عليه في طلب إعادة النظر"معزي آمال،  −
 .2017، جوان 47الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الد ب، العدد 

 .، مرجع سابق"حجية الشيء المقضي به وحق المحكوم عليه في طلب إعادة النظر"معزي آمال،  −
، مجلة )"دراسة مقارنة(الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة "معتوق أم الخير،  −

 .2025، 02، العدد 20المفكر، الد 
موقع (، استشارات قانونية مجانية "قانوني للقضاء الدستوريالتعريف والمفهوم ال"مروة أبو العلا،  −

 .2026فبراير  18، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018أكتوبر  14، )محاماة نت
، مجلة طبنة للدراسات "دور المحكمة الدستورية في تكريس مبدأ الأمن القانوني"محمد بولحية،  −

 .2024، 02، العدد 07العلمية الأكاديمية، الد 
، سبتمبر ResearchGate، "التعريف بالقضاء الدستوري"يسون طه حسين الزهيري، م −

 .2026فبراير  18، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات "تشكيلة المحكمة الدستورية بين التنوع والإقصاء"منى لعجال،  −

2024، 02، العدد 06لد القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ا. 
، الة الإفريقية للدراسات المتقدمة "دراسة تحليلية: حجية حكم الأمر المقضي"وسيم محمد فرج،  −

 .2024مارس –، يناير1، العدد 3في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الد 
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  ملخص

لطبيعــــــة القانونيــــــة لقــــــرارات المحكمــــــة الدســــــتورية باعتبــــــاره مــــــن المواضــــــيع تتنــــــاول هــــــذه المــــــذكرة موضــــــوع ا
المهمـــــة في مجـــــال القـــــانون الدســـــتوري، نظـــــراً للـــــدور الـــــذي تؤديـــــه المحكمـــــة الدســـــتورية في حمايـــــة الدســـــتور 

وــــــــدف الدراســــــــة إلى توضــــــــيح مفهــــــــوم القضــــــــاء الدســــــــتوري وبيــــــــان . وضــــــــمان احــــــــترام مبــــــــدأ سمــــــــوه
ة، مــــــع التركيــــــز علــــــى تحليــــــل طبيعــــــة القــــــرارات الصــــــادرة عنهــــــا ومــــــدى اختصاصــــــات المحكمــــــة الدســــــتوري

 .اعتبارها قرارات قضائية أو ذات طبيعة سياسية ودستورية خاصة

ـــــك مـــــن خـــــلال عـــــرض مختلـــــف الاتجاهـــــات  اعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى المـــــنهج الوصـــــفي والتحليلـــــي، وذل
ة حجيـــــــة هـــــــذه القـــــــرارات الفقهيـــــــة المتعلقـــــــة بتكييـــــــف قـــــــرارات المحكمـــــــة الدســـــــتورية، إضـــــــافة إلى دراســـــــ

وآثارهـــــــا القانونيـــــــة والزمنيـــــــة، خاصـــــــة مـــــــا يتعلـــــــق بقـــــــرارات عـــــــدم الدســـــــتورية ومـــــــدى إلزاميتهـــــــا بالنســـــــبة 
وقـــــد خلصـــــت الدراســـــة إلى أن قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية تتميـــــز بطبيعـــــة قانونيـــــة . للســـــلطات العامـــــة

متميـــــزة داخـــــل النظـــــام  خاصـــــة تجمـــــع بـــــين الطـــــابع القضـــــائي والطـــــابع الدســـــتوري، ممـــــا يمنحهـــــا مكانـــــة
 .القانوني

Summary 

This dissertation examines the legal nature of Constitutional Court decisions as an important 
topic in constitutional law, due to the role of the Constitutional Court in protecting the 
Constitution and ensuring its supremacy. The study aims to clarify the concept of constitutional 
judiciary and the competencies of the Constitutional Court, while focusing on the analysis of the 
nature of its decisions and whether they are judicial decisions or possess a political and 
constitutional character. 

The research relied on descriptive and analytical methods through presenting the different 
doctrinal opinions concerning the legal characterization of Constitutional Court decisions, in 
addition to studying their authority and legal as well as temporal effects, particularly decisions 
declaring laws unconstitutional and their binding force upon public authorities. The study 
concluded that Constitutional Court decisions have a special legal nature combining both judicial 
and constitutional characteristics, which grants them a distinguished position within the legal 
system. 

 

 

  

  


